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إهــداء
محمد السطيحه
المحامي

استعمل الشارع كلمة تفليسه فى مواضع مختلفه فى مواد الافلاس بدون ان يضع تعريفا لها ويمكن القول بأن المقصود بهذه الكلمه هى اجراءات تنفيذ حكم شهر الأفلاس (1) وعندما استعمل لفظ اموال التفليسه ( م573 تجارى ) فإنه كان يقصد بها جميع اموال المفلس التى ترفع يده عنها من منقول وعقار لتوضع تحت الحراسه القضائية وسواء كانت هذه الأموال متعلقة بتجارته ام كانت خارجة عنها كأطيان زراعية ومنازل وسمت بذلك لأجل تميزها عن باقى اموال المفلس الغير خاضعة للحراسة بسبب من الأسباب كحالة عدم جواز الحجز عليها (2). 

فالتفليسه هى الوجه العملى لحكم شهر الافلاس ويطلق لفظ التفليسه على كافه الاجراءات القانونيه التى تعقب حكم شهر الافلاس والتى يتضمنها حكم شهر الافلاس من تعيين قاضى للتفليسه وامين لها ومراقبها ولقد حدد القانون التجارى متى يعين هؤلاء ودور كل منهم فى التفليسه وكيفيه مساءلتهم وعزلهم وطريقه ادارتهم للتفليسه منذ بدايتها وحتى انتهائها والمواعيد الواجب عليهم مراعاتها خلال سير التفليسه والاجراءات الواجب عليهم اتباعها قانونا ويظل هؤلاء على راسها حتى تنتهى التفليسه بالصلح القضائى او بالصلح مع التخلى عن الاموال او بأتحاد الدائنين . 

ويشمل هذا البحث الاجابه على الاسئله الاتيه :- 

متى تبدأ التفليسه ومتى تنتهى ؟ 

من هم الاشخاص المكلفين بأدارة التفليسه ؟ 

ماهى الاجراءات القانونيه لادارة التفليسه منذ بدايتها وحتى انتهائها ؟ 

4- ماهى المواعيد القانونيه الواجب مراعاتها عند ادارة التفليسه ؟ 

واخيرا وليس آخر 

5- ماهى النصوص القانونيه المنظمه لاجراءات التفليسه ؟ 

وخطه البحث فى موضوع التفليسه تدور فى الاتى :- 

الفصل الاول :- بدء التفليسه 

الفصل الثانى :- اشخاص التفليسه 

الفصل الثالث :- إدارة التفليسه 

الفصل الرابع :- انتهاء التفليسه

الفصل الخامس :- المواعيد القانونيه للتفليسه 

الفصل الاول

بدء التفليسه

    هناك اجراءات عمليه تتم منذ بدء التفليسه وحتى انتهائها قانونا ويجدر الاشاره الى ان قفل التفليسه لعدم كفاية الاموال ( مواد 658 ، 659 تجارى) لايعنى انتهاء التفليسه لأنه يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحه ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسه الغاء قرار قفل التفليسه لعدم كفايه اموالها اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهه مصاريف اعمال التفليسه او اذا سلم لأمين التفليسه مبلغا كافيا لذلك(م659 /1 تجارى ). 

ويجوز لقاضى التفليسه ان يأمر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه بأعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها . (م659 /2 تجارى) ومعنى الاستمرار فى اجراءاتها الوارد فى عجز الفقرة الثانيه من الماده 659 تجارى انها لم تنتهى بعد انتهاءاً قانونيا والا لما جاز اعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها . 

ولقد نصت المادة 564 تجارى على الآتى :- 

يقوم قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس بإخطار امين التفليسه فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسه . 

وعلى امين التفليسه شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى . 

ويتولى امين التفليسه نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه تعينها المحكمه فى حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمه التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسه واسم امينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسه . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة . 

وعلى امين التفليسه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد اى حق اخر لجماعة الدائنين . 

اخطار امين التفليسه بمباشرة اعمال التفليسه :- 

فور صدور الحكم بشهر الافلاس يقوم قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس بأخطار امين التفليسه ( السنديك سابقا ) بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسه ونلاحظ ان الاخطار هنا تحوطه عده شروط :- 

ان يكون فور صدور الحكم بشهر الافلاس . 

ان يكون صادرا من قلم كتاب المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس 
ان يكون مسجلا بعلم الوصول فلا طريق آخر لاخطار امين التفليسه لمباشرة اعمال التفليسه غير الذى رسمته الفقرة الاولى من هذه الماده فلا يحل محل الاخطار المسجل بعلم الوصول الخطاب العادى مثلا او انذار من قلم الكتاب مثلا . 

وبتمام هذا الاخطار تبدء اعمال التفليسه وينعقد اختصاص امين التفليسه فى مباشرة اجراءاتها . 

ومن الناحيه العمليه فالحكم الصادر بشهر الافلاس لايحدد امين التفليسه بذاته بل ينص دائما على " تعيين امين التفليسه صاحب الدور " ومن خلال جدول قيد امناء التفليسه بالمحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس يتولى قلم كتاب المحكمه تحديد اسم امين التفليسه صاحب الدور واخطاره لمباشرة اعمال التفليسه . 

والحكمه من هذا الاخطار امرين :- 

تحديد تاريخ صدور حكم شهر الافلاس كتاريخ لبدء مباشرة التفليسه والا لما نص الحكم على عبارة " فور صدور الحكم " والا لكان المشرع قد حدد ميعاد آخر تبدء منه مباشرة اعمال التفليسه تحديد مسئوليه امين التفليسه منذ اخطاره من قلم كتاب المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس بمباشرة اعمال التفليسه مع اثبات هذه المسئوليه بتمام الاخطار . 
الاجراءات الملتزم بها امين التفليسه عقب اخطاره :- 

فى الفقرات الثانيه والثالثه والرابعه من المادة 564 تجارى كلف امين التفليسه بإجراءات عليه اتباعها وهى :- 

شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بالسجل التجارى . 

نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه . 

قيد ملخص الحكم بأسم جماعه الدائنين بالشهر العقارى . 

اولا :- شهر الحكم :- 

يبدء امين التفليسه اول اعمال التفليسه بقيامه بشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس وكذلك الحكم الصادر بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى ( م564/2 تجارى ). 

ويبين فى الحكم الصادر بأشهار الافلاس الوقت الذى توقف فيه المدين عن دفع ديونه فإذا لم يبين فيه وقت التوقف عن الدفع يعتبر تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ويعتبر تاريخ الوفاه تاريخا مؤقتا لتوقف التاجر المتوفى عن الدفع ويعتبر تاريخ اعتزال التجاره تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع(م562/1-2تجارى) ونصت المادة 563 تجارى على أنه :- 

يجوز للمحكمه من تلقاء ذاتها ، او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او أحد الدائنين او امين التفليسه اوغيرهم من ذوى المصلحه ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمه طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا . 

      وفى جميع الأحوال لايجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس . 

فشهر حكم الافلاس بالسجل التجارى يتم عاده فور صدور الحكم بشهر الافلاس اما الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيتم شهره بالسجل التجارى بعد افتتاح التفليسه واثناء سيرها عند قيام اى من المذكورين بالمادة 563 تجارى بتعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشره ايام من تاريخ ايداع قائمه الديون المحققه قلم كتاب المحكمه فبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا . 

ثانيا :- نشر ملخص الحكم فى صحيفه يومية :- 
تعين المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس صحيفه يوميه لنشر ملخص الحكم ويتولى امين التفليسه هذا النشر ويجب عليه مراعاه الاتى:- 

ان يتم النشر خلال عشره ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويترتب على عدم النشر خلال هذه المده مسئوليه امين التفليسه بعدم اتباعه للمواعيد المقرره طبقا للقانون . 

يشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على :- 

ا- اسم المفلس . 

ب- موطنه 

ج – رقم قيده فى السجل التجارى 

د - المحكمه التى اصدرت الحكم 

هـ – تاريخ صدور الحكم 

و- التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع 

ل - اسم قاضى التفليسه 

م- اسم امينها وعنوانه 

وفى حاله تعديل تاريخ التوقف عن الدفع يشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكوره على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمه للتوقف عن الدفع . 

فيجب على امين التفليسه مراعاه هذه البيانات عند قيامه بنشر ملخص الحكم فى الصحيفه اليوميه وذلك اتباعا لما اورده القانون فى الفقرة الثالثه من المادة 564 تجارى . 

ثالثا :- قيد ملخص الحكم بأسم جماعه الدائنين بالشهر العقارى:- 

يلتزم امين التفليسه بقيد ملخص الحكم فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ويجب عليه مراعاه الاتى :- 

ان يتم القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس ان يتم القيد بأسم جماعه الدائنين . 

ان يتم القيد فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس وذلك منعا لتصرف المفلس فى عقار مملوك له اضرارا بجماعه الدائنين ولا يترتب على هذا القيد اى حق آخر لجماعه الدائنين        (م564/4) ومن هذا العرض يبين لك عزيزى القارىء مدى خطوره اخطار امين التفليسه بالحكم الصادر بشهر الافلاس وما يترتب على هذا الاخطار من مواعيد يجب على امين التفليسه مراعاتها وتنفيذها طبقا للقانون وما يعقب ذلك من مساءلة لامين التفليسه عند عدم مراعاته لما استوجبه القانون من اجراءات ومواعيد . 

وطبقا لأن لكل بدايه نهايه فإن التفليسه اذا كانت المادة 564 هى بدايتها فإن نهايتها سنوردها فى نهايه هذا البحث نظرا لأن القانون التجارى رقم 17 لسنه1999 افرد لها الفصل الخامس تحت عنوان انتهاء التفليسه وجاءت المواد من 660 وحتى 696 تجارى لتحدد متى تنتهى التفليسه . 

............................

الفصل الثانى

اشخاص التفليسه

    ويعهد بإدارة التفليسه الى اشخاص يحدد القانون اختصاصاتهم وسلطاتهم ويجعل بعضهم رقيبا على بعض فى ممارستها ولذلك يجب بحث اشخاص التفليسه وسلطاتهم قبل بحث ادارة التفليسه .
    ولا يترتب على رفع يد المفلس عن امواله تسليم هذه الأموال الى الدائنين ولكنها توضع تحت يد مندوب عن الدائنين يحصل تعيينه بمعرفه القضاء يطلق عليه امين التفليسه السنديك او وكيل الدائنين سابقا . 

    ولا يكون امين التفليسه حرا فى معالجه امور التفليسه على النحو الذى يراه دون رقيب عليه فى ذلك ولكنه يخضع فى اغلب الأحوال لاشراف قاضى التفليسه وهو قاضى تنتدبه المحكمه التى شهرت الأفلاس للأشراف على التفليسه وهو همزه الوصل بين امين التفليسه والمحكمه . 

ولقد استحدث القانون الجديد نظام مراقب التفليسه من بين الدائنين لعدم كفايه الاكتفاء برقابه قاضى التفليسه على اعمال امينها اذا قلما يكون لديه الوقت الكافى للرقابه الفعاله على جميع اعمال التفليسه التى تدخل فى اختصاصاته . 

    وتراقب النيابه العامه الأجراءات لتحريك الدعوى العموميه على المفلس اذا ما ظهر ان افلاسه مصحوب بتقصير او تدليس . 

ويظل للمحكمه التى اشهرت الافلاس الرقابه على اعمال التفليسه ويرجع اليها فى المسائل الهامة . 

ويبقى للمفلس رغم غل يده بعض الشأن فى التفليسه . 

ويقرر جماعة الدائنين اصحاب المصلحه فى الافلاس الحل الواجب للتفليسه اما بالصلح او الأتحاد . 

واشخاص التفليسه هم :- 

قاضى التفليسه 

امين التفليسه 

مراقب التفليسه 

اولا :- قاضى التفليسه :- 

هو قاضى تنتدبه المحكمه التى شهرت الافلاس للاشراف على التفليسات التى تفتح فى دائره هذه المحكمه فلقد نصت الفقرة الاولى من المادة 561 تجارى على أن :- 

" تحدد المحكمه فى حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين امينا للتفليسه وتختار احد قضاه المحكمه ليكون قاضيا للتفليسه . وتأمر يوضع الاختام على محل تجاره المدين " ويكون هذا القاضى همزه الوصل بين امين التفليسه ومراقبها والمحكمه وتكون مهمته الاساسيه هى الاشراف على امين التفليسه حتى لا يتراخى او يهمل فى ادارة الاعمال الموكولة اليه بمساعدة مراقب التفليسه الذى يعاونه فى ذلك . 

ولقد جاءت المادة 578 تجارى لتقرر أن :- 

يتولى قاضى التفليسه بالإضافه الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسه وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها . 

ويدعو الدائنين الى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات . 

ويقدم للمحكمه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه. 
4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسه . 

ففى هذه المادة سلطات لقاضى التفليسه حرص المشرع على توسيعها لسرعه انهاء اجراءات التفليسه بإضفاء النهايه عليها كمبدأ عام ما لم ينص القانون على غير ذلك او يخرج بها القاضى متجاوزا اختصاصه . 

اختصاصات قاضى التفليسه :- 

بصفه عامه يتولى قاضى التفليسه مراقبة ادارة التفليسه وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمه للمحافظة على اموالها هذا بالاضافة الى السلطات المقررة بنصوص خاصه . (م578/1 تجارى) .
يتولى دعوة الدائنين الى الاجتماع فى الاحوال المبينه فى القانون ويتولى رئاسه الاجتماعات . ( م578/2 تجارى ) 

يقدم كل ثلاث شهور تقرير عن حاله التفليسه للمحكمه التى اشهرت حكم الافلاس وكذلك يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسه ويكون من اختصاص هذه المحكمه الفصل فيه( م 578/3 تجارى) ومن سلطاته استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسه وذلك فى كل وقت يراه (م578/4 تجارى ) 

قرارات قاضى التفليسه :- 

     يباشر قاضى التفليسه سلطته فى الاشراف على اعمال امين التفليسه ومراقبة التفليسه عن طريق اصدار قرارات او اوامر تعد من قبيل الأعمال الولائية . 

والأصل انه لايجوز الطعن فى هذه القرارات او الأوامر الا اذا اجاز القانون هذا الطعن . 

والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسه ولا تكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 تجارى هى تلك التى يصدرها فى حدود اختصاصه المبين فى القانون . فإذا كان الأمر صادرا فى شأن لا يدخل فى اختصاصه كان قابلا للتظلم منه امام المحكمه الابتدائية .(1) 

( نقض فى الطعن رقم 250 لسنة 39ق .
جلسة 9م12/1974 السنة 25ص 1379 ) .

( نقض فى الطعن رقم 1194 لسنة 56ق .
جلسة 26/4/1993 مجلة نادى القضاه السنة 27ص 681 ) .

فجميع قرارات قاضى التفليسه المطابقة للقانون والداخله فى اختصاصاته نهائيه ولايجوز الطعن فيها وهذا بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 580 تجارى والتى نصت على أن :- 

لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه مالم ينص القانون على غير ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه . 

وحددت المادة 579 تجارى مصير القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه عند مباشرته ومراقبته لاعمال التفليسه فأوجبت ايداع هذه القرارات قلم كتاب المحكمه فى اليوم التالى لصدروها ولقاضى التفليسه ان يامر بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم هذه القرارات وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول الا اذا أمر القاضى او نص القانون بتبليغها بطريقه اخرى والمكلف بهذا التبليغ هو قلم الكتاب بالطبع فلقد نصت هذه الماده على ان :- 

تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه قلم كتاب المحكمه فى اليوم التالى لصدورها . وللقاضى ان يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسه بتبليغها بطريقه اخرى . 

الطعن فى قرارات قاضى التفليسه :-

جاءت المادة 580 تجارى فى فقرتها الثانيه لتقرر ان :- 

يقدم الطعن بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة ايام من تاريخ الايداع او التبليغ على حسب الأحوال . وتنظره المحكمه فى اول جلسه ، على الا يشترك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمه فى امره مالم تأمر باستمرار تنفيذه  فالطعن فى قرار لقاضى التفليسه يقدم بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه وخلال عشرة ايام من تاريخ الايداع او التبليغ حسب الاحوال وتعلن هذه الصحيفه لذوى الشأن .وتنظر المحكمه هذا الطعن فى اول جلسه على الا يشترك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن . 
وهذا الطعن يوقف تنفيذ القرار حتى فصل المحكمه فى الطعن ما لم تأمر المحكمه باستمرار تنفيذ هذا القرار فالاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه جوازى للمحكمه ان تأمر فى استمرارة او لا تأمر فيوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحتى الفصل فى الطعن ولكن ذلك مشروط بمخالفه هذا القرار لنصوص القانون او تجاوز هذا القرار لاختصاصات قاضى التفليسه وذلك طبقا للفقرة الاولى من المادة 580 تجارى . وحظر اشتراك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن جاء تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا والمنشور بالجريده الرسميه بالعدد 25 بتاريخ 27 يونيه 1996 فى القضيه رقم 34/16ق دستوريه جلسه السبت 15/6/1996 والقاضى بعدم دستوريه نص المادة 236 من قانون التجاره السابق فيما تضمنته من جواز ان يكون مأمور التفليسه عضوا بالمحكمه الابتدائيه التى تفصل فى التظلم من الاوامر التى اصدرها بشأن التفليسه . 

رفض الطعن فى قرارات قاضى التفليسه :- 

نصت الفقرة الثالثه من المادة 580 تجارى على أن :- 

اذا رفضت المحكمه الطعن جاز لها ان تحكم على الطاعن بغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة . 

فإذا رفضت المحكمه التى تنظر الطعن فى قرار قاضى التفليسه هذا الطعن يجوز لها ان تحكم على الطاعن بغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه ولاتجاوز الفى جنيه اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسه . 

وحتى يحكم بهذه الغرامه على الطاعن يجب ان تبين هذه المحكمه فى حكمها برفض الطعن تعمد الطاعن تعطيل قرار قاضى التفليسه فهناك تلازم بين الحكم بالغرامه وتعمد الطاعن تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسه ولكن الحكم بهذه الغرامه جوازى للمحكمه ان تحكم به اولا تحكم به عند رفض الطعن . 

اهم اختصاصات مأمور التفليسه :- 

ملاحظه اجراءات واعمال التفليسه .
تقديم تقارير الى المحكمه الابتدائيه عن المنازعات التى تنشا عن الافلاس والتى يكون نظرها من اختصاص المحكمه . 

ويلاحظ : انه لا يجوز للمحكمه ان تنظر فى النزاع الا بعد تقديم التقرير والاطلاع عليه . 

يجب على المحكمه ان تذكر فى مدونات حكمها انها اطلعت على التقرير او سمعته والا شاب حكمها البطلان . 

تحرير تقرير كل 3اشهر عن حالة التفليسه ورفعه الى المحكمه لتنظر فيه فى غرمة مشوره 

طلب الأمر بحبس المفلس او بوضعه تحت المراقبة 

وضع الاختام 

دعوة الدائنين الى الاجتماع تحت رئاسته 

الفصل فى التظلم المرفوع من الدائنين او المفلس عن اعمال امين التفليسه 

رفع طلب عزل امين التفليسه الى المحكمه 

الأمر بعدم وضع الاختام 

الأذن لأمين التفليسه ببيع الأشياء القابله للتلف . 

الاذن لأمين التفليسه بالاستمرار فى تشغيل محل تجاره المفلس 

تقرير نفقه للمفلس 

الاذن لأمين التفليسه ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته. 

الأمر بإجراء التوزيعات على الدائنين عند بيع الاموال سواء قبل قيام حاله الاتحاد او بعد قيامها . 

تحقيق الديون .

تعيين مراقب التفليسه .

استبدال قاضى التفليسه وغيابه المؤقت :- 

نصت المادة 581 تجارى على أنه :- 

للمحكمه فى كل وقت ، ان تستبدل بقاضى التفليسه غيره من قضاه المحكمه . 

وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمه احد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسه . 

فمن سلطه المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس والتى تتابع اجراءات التفليسه فى كل وقت ان تستبدل بقاضى التفليسه غيره من قضاه المحكمه . 

وفى حاله غياب قاضى التفليسه غيابا مؤقتا لمرضه او قيامه بالحج مثلا فلها ان تعين احد قضاتها لينوب عن القاضى المتغيب حتى حضوره. 

ثانيا : مراقب التفليسه :-

استحدث القانون الجديد نظام مراقب التفليسه من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم ويعينه قاضى التفليسه وقد يكون اكثر من مراقب فنظرا لعدم كفايه الاكتفاء برقابه قاضى التفليسه على اعمال امينها اذا قلما يكون لديه الوقت الكافى للرقابه على جميع اعمال التفليسه التى تدخل فى اختصاصاته وتخفيفا عن كاهل قاضى التفليسه فى الاشراف والمتابعه استحدث المشرع وظيفه مراقب التفليسه وهى وظيفه تطوعيه بدون اجر وان كان يجوز للمحكمه ان تقرر له مكافأه اجماليه على عمله اذا بذل جهدا غير عادى وكانت الحاله الماليه للتفليسه تسمح بذلك . 

تعيين مراقب التفليسه والاعتراض عليه وعزله :- 

نصت المادة 582 تجارى على أنه :-

" يعين قاضى التفليسه مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك . 

ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسه الخاص بتعيين المراقب دون ان يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار . ويقدم الاعتراض الى قاضى التفليسه نفسه ، ويجب ان يفصل فيه على وجه السرعه " . 

فقاضى التفليسه يتولى تعيين مراقب او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم للعمل كمراقب نظر لأن المراقب يجب ان يكون من بين الدائنين هذا لأن الدائن هو احرص الاشخاص على المحافظة على اموال مدينه المفلس استيفاء لحقه وحقوق باقى الدائنين هذا بالاضافه الى ان هذا العمل تطوعى وبدون مقابل. ( م582/1 تجارى ) 

والاعتراض على قرار قاضى التفليسه بتعيين المراقب يجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض عليه ولكن لا يترتب على هذا الاعتراض وقف تنفيذ قرار تعيين المراقب وطريقه الاعتراض على هذا القرار تتم بالاعتراض الى قاضى التفليسه نفسه ويجب ان يفصل قاضى التفليسه فى هذا الاعتراض على وجه السرعه ( م582/2 تجارى ) . 

ونصت الفقرة الثانيه من المادة 585 تجارى على أنه :- 

" يجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسه " 

فالمراقب عين من قاضى التفليسه ولذلك يجوز عزله بقرار من قاضى التفليسه الذى عينه . 

الشروط الواجب توافرها فى مراقب التفليسه :- 

اوردت المادة 583 تجارى انه :- 

لا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقبا . زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجه الرابعه . 

فالمراقب او النائب عن الشخص الاعتبارى المعين كمراقب لايجوز ان:
يكون زوجا للمفلس او قريبا للمفلس الى الدرجه الرابعه والحكمه فى ذلك هو منع شبهه حدوث تواطئ بين المراقب والمفلس بسبب صله القرابه او الزوجيه بينهما مما يضر بمصلحه باقى الدائنين .
الاعمال المكلف بها مراقب التفليسه :- 

حددت المادة 584 تجارى الاعمال المنوط بها مراقب التفليسه فقررت ان :- 

يقوم المراقب ، بالاضافه الى السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسه فى شأن الرقابه على اعمال امينها ، ومعاونة قاضى التفليسه فى ذلك . 

وللمراقب ان يطلب من امين التفليسه ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها . 

فالمراقب بالاضافه الى السلطات المقررة له بنصوص خاصه سوف نوردها فى حينه يقوم : بفحص الميزانيه والتقرير المقدمين من المدين 

2-المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسه فى شأن الرقابه على اعمال امين التفليسه ومعاونه قاضى التفليسه فى هذه الرقابه ومساعدته فى مهامه . 

وحتى يتسنى له مباشرة الرقابه على اعمال امين التفليسه له ان يطلب من امينها ايضاحات عن سير اجراءات التفليسه وعن ايراداتها و مصروفاتها وحاله الدعاوى المتعلقه بالتفليسه . 

اجر المراقب وعزله ومساءلته : قررت المادة 585 تجارى انه :- 

" لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله . ومع ذلك يجوز للمحكمه ان تقرر له مكافأة اجماليه على عمله اذا بذل جهدا غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسه تسمح بذلك . 

ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسه 

ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم " . 

اولا: سبق الاشاره الى ان عمل المراقب يكون تطوعيا فلا يتقاضى اجرا نظير عمله ولكن يجوز للمحكمه ان تقرر له مكافأه اجماليه على عمله بشرطين :- 

ان يبذل جهدا غير عادى فى عمله كمراقب . 

ان تسمح الحاله الماليه للتفليسه بتقرير مكافأه له . 

ثانيا: اما عن عزل المراقب فقاضى التفليسه الذى عينه له ان يعزله بقرار منه . 

ثالثا :- وبالنسبه لمساءلته فلا يسأل الا عن خطئه الجسيم الذى يضر بأعمال التفليسه وبجمعيه الدائنين ضرراً جسيما اما الخطأ اليسير فلا يسأل عنه . 

ثالثا :- امين التفليسه :- 

كان القانون القديم يطلق عليه وكيل الدائنين او السنديك ولقد احسن المشرع فى القانون الجديد عندما استعمل لفظ امين التفليسه فهو اشمل واعم من لفظ وكيل الدائنين فأمين التفليسه ليس وكيلا عن الدائنين فقط بل هو وكيلا عن المفلس ايضا وامينا على اموال التفليسه وهو اهم الاشخاص الذين يقومون على ادارة التفليسه فهو الذى يستلم اموال المفلس بعد ان ترفع يد المفلس عنها ليديرها حتى يتم اتخاذ قرار بشأن التفليسه فإذا ما تم تصفيه الاموال وتوزيع الثمن لسداد الديون يتولى امين التفليسه عمليه البيع والتوزيع وبمعنى اخر فإن امين التفليسه يرافق التفليسه منذ افتتاحها الى وقت انتهائها (2) 

ولقد نصت المادة 571 تجارى على أن : تعين المحكمه فى حكم الافلاس وكيلا لادارة التفليسه يسمى (امين التفليسه) 

ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الأمر بإضافه امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة . 

يصدر بتنظيم مهنه امناء التفليسات قرار من الوزير المختص 

كما نصت الفقرة الاولى من المادة 561 تجارى على أن :- 

تحدد المحكمه فى حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع – وتعين امينا للتفليسه وتختار احد قضاه المحكمه ليكون قاضيا للتفليسه . وتأمر بوضع الاختام على محل تجاره المدين . 

ونصت ايضا المادة 564 تجارى على أن :- 

يقوم قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس بإخطار امين التفليسه فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسه . 

وعلى امين التفليسه شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى . 

ويتولى امين التفليسه نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه تعينها المحكمه فى حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمه التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسه واسم امينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسه . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمه . 

وعلى امين التفليسه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس قيد ملخصه بأسم جماعه الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد اى حق اخر لجماعة الدائنين . 

وخلال مراحل سير التفليسه يختلف تصنيف امين التفليسه فيطلق عليه: امين التفليسه المؤقت :- 

وهو الذى تعينه المحكمه عند اصدارها لحكم شهر الافلاس ومهمته القيام بالاجراءات التحفظيه الاوليه كوضع الاختام على محلات واوراق ومخازن المفلس وتحرير الميزانيه وشهر حكم الافلاس (3) . 

ب- امين التفليسه القطعى :-

     وهو الذى يختاره الدائنون فقد يختاروا السنديك المؤقت او غيره . 

وتنحصر مهمته هنا فى ادارة اموال المفلس ورفع الدعاوى للمطالبه بحقوقه وتلقى الدعاوى التى ترفع على التفليسه والطعن فى تصرفات المفلس وبيع الأموال – القابله للتلف والأستمرار فى تجارة المفلس بعد استئذان قاضى التفليسه وتولى اجراءات تحقيق الديون وبالجمله اعداد التفليسه للحل ويظل امين التفليسه القطعى على عمله الى ان يقرر الدائنون التصالح مع المفلس او بيع امواله فإذا قرروا الصلح عاد المفلس الى ادارة امواله وتنتهى مهمه امين التفليسه ولا يعين غيره. 

جـ- امين الاتحاد :- 

اذا اصبح الدائنون فى حاله اتحاد وقرروا بيع اموال المفلس تعين عندئذ ان يختاروا امينا جديدا للقيام بعمليات البيع وتوزيع الثمن عليهم يسمى امين الاتحاد . 

وبصفه عامه فإن امين التفليسه يتولى عند تعيينه جرد الاموال ويقوم بالمحافظة عليها حتى تصل التفليسه الى المرحله التى يقرر فيها الدائنون الحل الواجب لها اما بالصلح مع المفلس واما بالأتحاد الذى يسير بالتفليسه الى نهايتها الطبيعية فيحصل بيع موجوداتها وتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء . ويجب على امين التفليسه ، فضلا عن ذلك ان يجهز عناصر التفليسه فيحشد اصولها فى جانب وخصومها فى جانب اخر حتى يسهل على الدائنين الذين يناط بهم تقرير مصيرها ، معرفة الحل الملائم لها . ويقتضيه ذلك ان يطالب بحقوق المفلس لدى الغير ، وان يتصالح عليها فى حدود معينه فى بعض الأحوال . وقد يكون من الأوفق احيانا الاستمرار فى تجارة المفلس اذا كان ذلك يعود منه نفع على التفليسه خصوصا وان من شأنه ان يجعل المحل التجارى يحتفظ بعملائه وهو ما يجعل له قيمة اكبر عند بيعه . والاصل ان امين التفليسه لا يكون له بيع اموال التفليسه قبل ان يختار الدائنون الاتحاد ، فقد يرى الدائنون من الأوفق التصالح مع المفلس واعادته على رأس امواله بشرط ان يتعهد بسداد ديونه بحسب الشروط التى يحصل الأتفاق عليها بينهم . ومع ذلك فقد يضطر امين التفليسه الى بيع هذه الأموال اذا كانت قابله التلف او كان ذلك ضروريا للأستمرار فى اجراءات التفليسه . 

وهو ان كان وكيلا عن الدائنين فى ادارة اموال المفلس وتصفيتها فهو ايضا وكيلا عن المفلس فهو الذى يقاضى ويقاضى نيابه عنه  

الاعمال المكلف بها امين التفليسه :- 

بالاضافه الى اجراءات الشهر والنشر والقيد الوارده فى المادة 564 تجارى والتى سبق الاشارة اليها فى الفصل الاول من هذا البحث تحت عنوان بدء التفليسه فإنه طبقا لنص المادة 573 تجارى :- 

يقوم امين التفليسه بإدارة اموال التفليسه والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الادارة . 

يدون امين التفليسه ، يوما ، جميع الأعمال المتعلقه بإدارة التفليسه فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسه توقيعه او ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه . 

ويجوز للمحكمه ولقاضى التفليسه وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت ، وللمفلس ايضا الاطلاع عليه بإذن قاضى التفليسه. 
هذا بالاضافه الى اعمال اخرى سيتم الاشاره اليها فى حينه . 

تعيين امين التفليسه وعزله واستبداله والاعتراض على اعماله :- 

نصت الفقرة الاولى من المادة 571 تجارى على ان :- 

" تعين المحكمه فى حكم الافلاس وكيلا لادارة التفليسه يسمى امين التفليسه " 

ومن الناحيه العمليه ينص الحكم على تعيين امين التفليسه صاحب الدور ويتم تحديده من جداول امناء التفليسه المقيدين امام المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس . 

ونصت المادة 576 تجارى على ان :- 

يجوز للمحكمه ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضى التفليسه او المفلس او المراقب ، ان تأمر بعزل امين التفليسه وتعيين غيره او بإنقاص عدد الأمناء اذا تعددوا . 

فاللمحكمه من تلقاء نفسها او بناء على طلب قاضى التفليسه او المفلس او المراقب ان تأمر بعزل امين التفليسه وتعيين غيره او بإنقاص عدد الأمناء اذا تعددوا . 

دعوى عزل أمين التفليسة :
اختصاص المحكمه :- 
تختص المحكمه التى اصدرت حكمها بأشهار الافلاس وتعيين وكيل او اكثر عن الدائنين بالنظر فى الدعاوى الناشئه او المتعلقه به . 

حيث تقضى المادة 60 مرافعات بأختصاص المحكمه التى تنظر الدعوى الأصليه بالفصل فى الطلبات العارضه . 

وحيث ان المنازعات المتعلقه او الناشئه عن الافلاس تكون مرتبطه ببعضها فيحسن عرضها على محكمه واحدة . 

2- المستندات التى تقدم :- 

يقدم مع عريضه الدعوى حافظة مستندات تشمل عريضه الدعوى الاصليه بأشهار الافلاس وكافه المستندات المقدمه معها والحكم الصادر بأشهار الافلاس وما يفيد اعلان التاجر المفلس وامين التفليسه المطلوب عزله . 

كما نصت المادة 575 تجارى على أن :- 

يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسه على اعمال امينها قبل اتمامها. ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل . ويجب ان يفصل قاضى التفليسه فى الاعتراض خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضى التفليسه واجب النفاذ فورا . 

فيجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض على اعمال امين التفليسه ويقدم الاعتراض لقاضى التفليسه ويجب ان يقدم الاعتراض قبل اتمام امين التفليسه لهذا العمل ويترتب على هذا الاعتراض وقف اجراء العمل ويجب على قاضى التفليسه الفصل فى هذا الاعتراض خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر من قاضى التفليسه فى هذا الاعتراض واجب النفاذ فورا . 

نصت المادة 572 تجارى على ان :- 
الشروط الواجب توافرها فى امين التفليسه :- 

لايجوز ان يعين امينا للتفليسه من كان زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجه الرابعه او من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا له او وكيلا عنه . 

وكذلك لايجوز ان يعين امينا للتفليسه من سبق الحكم عليه بالإدانه فى جناية او فى جنحه ماسه بالشرف والأمانة . 

فالشروط الواجب توافرها فى امين التفليسه هى :- 

- الا يكون زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجه الرابعه . 

- الا يكون خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا له او وكيلا عنه . 

- الا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانه فى جناية او فى جنحه ماسة بالشرف والامانه . 

فأمين التفليسه الذى يتوافر فيه شرط من هذه الشروط لايجوز تعيينه امينا للتفليسه . 

اجر امين التفليسه :- 

تنص المادة 577 تجارى على أن :- 

" تقدر اتعاب ومصاريف امين التفليسه بقرار من قاضى التفليسه بعد ان يقدم الأمين تقريراً عن ادارته . 

ويجوز لقاضى التفليسه ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسه قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقه خصما من اتعابه . 

ويجوز لكل ذى شأن الطعن امام المحكمه فى قرار قاضى التفليسه الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسه ومصاريفه " . 

بعد ان يقدم امين التفليسه تقريرا عن ادارته الى قاضى التفليسه يقدر قاضى التفليسه اتعاب ومصاريف امين التفليسه ويصدر قرار بها ( م577/1 تجارى ) 

ويجوز لقاضى التفليسه وقبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقه ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسه خصما من اتعابه . ( م577/2 تجارى ) 

ويجوز لكل ذى شأن الطعن امام المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس والتى تتابع اجراءات التفليسه الطعن فى قرار قاضى التفليسه الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسه ومصاريفه ( م577/3 تجارى ) .

تعدد امناء التفليسه وتقسيم العمل بينهم :- 

نصت الفقرة الثانيه من المادة 571 تجارى على أن :- 

" ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الأمر بإضافه امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثه " . 

ونصت المادة 574 تجارى على أن :- 

" اذا تعدد امناء التفليسه وجب ان يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم . 

ويجوز لقاضى التفليسه ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين ، وفى هذه الحاله لا يكون امين التفليسه مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به . 

ويجوز لأمناء التفليسه ان ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ، ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضى التفليسه ، وفى هذه الحالة يكون امين التفليسه ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة " . 

فالقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب المراقب او المفلس ان يأمر بإضافه امين او اكثر للتفليسه ولكن بشرط الا يزيد عدد امناء التفليسه على ثلاث امناء . ( م 571/2 تجارى ) 

فإذا تعدد امناء التفليسه وجب ان يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم للتفليسه ( م574/1 تجارى ) 

ولكن يجوز لقاضى التفليسه ان يقسم العمل بينهم او أن يعهد الى احدهم بعمل محدد وفى هذه الحاله لايكون امين التفليسه مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به ( م574/2 تجارى ) 

وجاءت الفقرة الثالثه من المادة 574 تجارى لتعطى امناء التفليسه الحق فى ان ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ولا يجوز لهم انابه الغير الا بأذن من قاضى التفليسه وفى هذه الحاله يكون امين التفليسه ونائبه مسولين بالتضامن عن الاعمال المذكورة فكأن هذه الفقرة اباحت لامناء التفليسه انابه بعضهم البعض دون اذن من قاضى التفليسه اما انابه الغير فلا تجوز الا بأذن من قاضى التفليسه وفى حاله انابه الغير يكون امين التفليسه ونائبه مسئولين بالتضامن عن الاعمال المذكوره ( م574/3 ) 

رابعا :- النيابه العامه :- 

      ان النيابه العامه لاتقوم بدور كبير فى الافلاس بعد شهره ولكنها تراقب التفليسه عن بعد وتتدخل اذا تبيت وجود عناصر اجرام كوجود تفالس بالتقصير او بالتدليس ولقد نصت المادة 557 تجارى على أن:- 

" يخطر قلم الكتاب النيابه العامه بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم ابداء الرأى دون الحكم فى دعوى الافلاس " وهذا النص خالف احكام النقض التى كانت تحكم بأن حضور النيابه العامه وابدائها الرأى من النظام العام . 

خامسا :- المحكمه :- 

تظل للمحكمه الرقابه على شئون حكم الأفلاس الذى اصدرته وما قاضى التفليسه الا احد قضاتها تنتدبه المحكمه لينوب عنها فى الاشراف على اعمال التفليسه وتصريف شئونها وللمحكمه النظر فى الأمور الهامه كالموافقه على تعيين امين التفليسه وعزله واستبدل قاضى التفليسه بغيره من القضاء والأمر بحبس المفلس او بوضعه تحت المراقبه والأفراج عنه والمصادقة على بعض التصرفات التى لايكتفى فى شأنها بالأذن الصادر من قاضى التفليسه كالتصالح على حقوق المفلس والنظر فى الطعون التى ترفع على قرارات قاضى التفليسه فى الأحوال التى يجوز فيها الطعن والحكم بقفل التفليسه بسبب عدم كفاية اموالها والتصديق على الصلح . 

سادسا :- المدين المفلس :- 

يقوم المفلس بمساعدة الامناء فى مراجعة الدفاتر وتقفيلها وابداء الايضاحات والمعاونة فى عمل الميزانية اذا لم تكن قدمت عند طلب الافلاس وله تسلم الخطابات والبرقيات الواردة بأسمة وتسليمها للوكلاء ويجوز للمفلس التظلم من اعمال امين التفليسه وطلب عزله وله حضور جلسات تحقيق الديون ومن حقه المنازعة فى الديون التى يعتقد عدم استحقاقها عليه . 

سابعا :- جماعة الدائنين :- 

يتجمع الدائنين فى جماعة بعد صدور حكم اشهار الافلاس ويمثلهم امين التفليسه ولايجب عليهم التدخل فى شئون التفليسه منفردين الا فى بعض الحالات التى سمح القانون التدخل فيها منفردين كالطعن فى حكم شهر الافلاس وحكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع بالمعارضه او الاستئناف او التظلم لدى قاضى التفليسه من اعمال امين التفليسه وطلب رفع الأمر الى المحكمه لعزله والتقدم بالديون لتحقيقها وتأييدها ومباشره الدعوى لأثبات صحتها عند المنازعة فى ديون الأخرين . 

وجماعة الدائنين تشمل فقط الدائنون العاديون والدائنون اصحاب حقوق الأمتياز العامه التى تنشأ ديونهم قبل صدور حكم الأفلاس . 

.........................

من أحكام النقض:
أ- السنديك 

1- تضمين القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين اسم الملتزم بالأتعاب وصفة الألتزام بها أو أية بيانات أخرى سوى التقدير نفسه . غير لآزم . المادتان 249 ، 366 تجارى . 

ليس بلازم أن يتضمن القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين المعين فى التفليسة أسم الملتزم بهذه الأتعاب وصفة الألتزام بها أو أية بيانات أخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذى عينته المحكمة ما دام ذلك مفهوما بمقتضى احكام المادتين 249 ، 366 تجارى . 

{ الطعن رقم 43 لسنة 23ق. جلسة 15/11/1956 س7 ص894 } 

2- المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هى قاصرة على الأسس التى يقوم عليها أستحقاق هذا التعويض وتحديد مقدارة فمتى كان المفلس قد عارض فى التقدير الصادر بتقدير تلك الأتعاب وبنى معارضته على القول بعدم وجود صفه له فى الألتزام بها وتعيب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها وصفة الألتزام فإن النعى يكون غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانونى . 

{ الطعن رقم 43 لسنة 23ق. جلسة 15/11/1956 س7 ص894 } 

3- متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين إلى أن جملة أموال التفليسة المحققة يستبدل بها بعد أستبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين لا تكفى لتغطية ما تأيد وما تحقق من الديون بعد أستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذا أقتضى برفض التصديق على التصالح أعتماد على أن الموجودات لا تكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها وبعد أغفاله مايعد أحتماليا من الديون والذممات التي آلت للتفليسة وعليها . 

{ الطعن رقم 71 لسنة 33ق. جلسة 24/1/1957- س8 ص85} . 
اثر عدم اختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى والأجراءات : 

*- نص المادة 217 من القانون التجارى الواردة فى باب الأفلاس وأن جرى بوجوب أختصام وكيل فى الدعاوى والأجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على أغفال هذا القبيل سببا لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم أختصامه هو عدم جواز الأحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . 

{ الطعن رقم 30 سنة 25ق. جلسة 19/9/1959 س10 ص232 } 

6- حكم قفل أعمال التفليسة لا يمحو أثار شهر الأفلاس ولا يؤدى إلى زوال جماعة الدائنين أو أنتهاء مأمورية السنديك . دعوى الدائن بطلب أعادة التفليسة لم يوجب القانون فيها أختصام السنديك . 

* إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الأفلاس ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو أنتهاء مأمورية السنديك . إلا أنه يترتب عليه- طبقا للمادة 337 من القانون التجارى- استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدورة من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم أختصام السنديك فيها وأن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين . كما يبقى له حق فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . ولما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب أعادة فتح أعمال التفليسة ولم يوجب أختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين- يصح توجيهها إلى شخص المفلس ولا يلزم أختصام السنديك فيها وبالتالى فلا يكون أختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازما قانونا . 
{ الطعن رقم 50 لسنة 26ق. جلسة 25/1/1962 س13 ص90 }. 
7- تمثيل السنديك لدائنى التفليسة . عدم صدور أمر بعزله . عدم أنتهاء ذلك التمثيل إلا بأنتهاء التفليسة بالصلح أو أتحاد الدائنين . 

* مالم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائنى التفليسة لا ينتهى إلا بأنتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لأنهائها وهما الصلح وأتحاد الدائنين وبأتباع الأجراءات الخاصة بهما ، ومن ثم فلا تنتهى مأمورية السنديك ولا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الأفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرة أراضى الجمهورية . 

{ الطعن رقم 23 لسنة 29ق. جلسة 26/12/1963 
س14 ص1202 } .

8- تمثيل السنديك لجماعة الدائنين فى كل ماله علاقة بأموال التفليسة وفى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . 

*- السنديك يمثل جماعة الدائنين ويعمل بأسمها فى كل ماله علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذا كانت دعوى الأعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الأعتداد بالحكم الصادر بأشهار أفلاس الشركة- بالنسبة إليه شخصيا- تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها انما هو اقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الأفلاس بأعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن أختصام السنديك فى دعوى الأعتراض يكون مغنيا عن أختصام أى من دائنى التفليسة ومن بينهم الشركة التى صدر حكم الأفلاس بناء على طلبها وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلا لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الأعتراض وتفيد هى بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه . 

{ الطعن رقم 23 لسنة 29ق. جلسة 26/12/1963
 س14 ص1202} .

9- السنديك - ماهينته - حقوقه :
*- السنديك هو ممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل بأسمها فى كل ماله علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها وهو بذلك يملك المطالبة بألغاء ما أكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق جميع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . 

{ الطعن رقم 33 لسنة 37ق. جلسة 24/6/1971 س22 ص834 } 

10- أختصام وكيل الدائنين فى الأجراءات التالية لشهر الأفلاس- لا محل لذلك بالنسبة للأجراءات السابقة على الأفلاس . 

* أنه وإن كان يجب أختصام وكيل الدائنين فى الاجراءات التى تتخذ بعد شهر أفلاس المدين ، ويترتب على أغفال أختصامه فيها عدم جواز الأحتجاج بها على جماعة الدائنين ، إلا أنه لا محل لهذا الأختصام إذا كانت الأجراءات قد تمت وبلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الأفلاس . 

{ الطعن رقم 351 لسنة 37ق. جلسة 25/1/1973 س24 ص87 } 

11- وكيل التفليسة اعتباره وكيلا عن جماعة الدائنين والمفلس أيضا- الأحكام الصادرة ضد المفلس أو لصالحة قبل شهر الأفلاس- حجيتها قبل وكيل التفليسة- له حق الطعن فيها وللخصم توجيه الطعن إليه . 

*- أن وكيل الدائنين وإن أعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلا أيضا عن المفلس ، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن فى الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الأفلاس وتلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحة ، مما مفادة أن هذه الأحكام تكون حجة قبله . 

{ الطعن رقم 413 لسنة 44ق. جلسة 5/4/1978 س29 ص953 } 

12- وكيل التفليسة- هو الممثل القانونى لها من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس- غل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفا فيها قبل شهر افلاسه . 

*- مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفا فيها قبل أشهار أفلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بأشهار الأفلاس الممثل القانونى لها ، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلا وإذا رفع الطعن الحالى بهذه الصفة وكانت الخصومة فى الأستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن ، لا يغير فى ذلك ورود اسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه إذ أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة إذ مجال أنطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه . 

{ الطعن رقم 413 لسنة 44ق. جلسة 5/4/1978 س29 ص953 } 

13- وكيل التفليسة لا أثر للأذن الذى يصدره أو القرارات التى يتخذها على حقوق المؤجر . 

*- الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الأستمرار فى الأتجار ليس من شأنه أن يرتب أنتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الأيجار الأصلى تطبيقا للقواعد العامة أو أستنادا إلى شرط العقد ذلك أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس . 

{ الطعن رقم 989 لسنة 44ق. جلسة 25/10/1978 } .

14- المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما أنطوى عقد الأيجار الأصلى المبرم بينه وبين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير من الباطن أو نزوله عنها كليا أو جزئيا ، فإنه يكون قد خالف القانون . 

{ الطعن رقم 989 لسنة 44ق. جلسة 25/10/1978
 س29 ص1621 } .

15- إشهار إفلاس التاجر . توكيل الدائن بعد موافقة مأمور التفليسة الأستمرار فى تجارة المفلس م26 من قانون التجارة . الحقوق والألتزامات الناشئة عن ذلك . انصرافها لجماعة الدائنين . 

*- مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد استذان مأمور التفليسة ان يستمر فى تجارة المفلس إما بنفسة أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على أختياره ، وتعتبر الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد المبرم بمناسبة الأستمرار فى التجارة حقوقا وإلتزامات على جماعة الدائنين . 

{ الطعن رقم 989 لسنة 44ق- جلسة 25/10/1978
س29 ص1621 } .

16- صدور التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد اشهار الأفلاس . غير نافذ فى مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم فى الدعوى . جواز رفعة دعوى مبتدأه بذلك لا محل لرفع التماس اعادة النظر فى الحكم علة ذلك . 

*- إذا ابرم المفلس تصرفا ماليا فى تاريخ لاحق لصدور حكم الأفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون أختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأه . لما كان ذلك . وكان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1/5/1973 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بأشهار الأفلاس فى 27/1/1973 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصما فى الدعوى التى أقيمت على المفلس وقضى فيها بتاريخ 16/5/1974 بأعتماد هذا التنازل وأثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجره الأصلية- المطعون ضدها الثانية- وبين الطاعن- المتنازل إليه- فإن هذا التنازل والحكم الصادر على المفلس بأعتماده لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ أنتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين- المطعون ضده الأول وتسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من انه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر على المفلس بأعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى إعمالا لنص المادة 241/7 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلا فى تلك الدعوى ، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم وكيل الدائنين بألتماس اعادة النظر فيه . 

{ الطعن رقم 148ق- جلسة 21/5/1979 س30 ص395 } .

17- اجرة عقار المفلس المنفذ ضده . تراخى الدائن المرتهن مباشرة الأجراءات فى تكليف المستأجرين بعدم الوفاء بها للمؤجر . لامحل لإلزام وكيل دائنى التفليسة بتحصيلها طالما أن الدين قد أستغرق ثمن العقار وإبراداته . 

*- مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى والمادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله- أن الدائن المرتهن وأصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات وإيرادات العقار الذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، وأوجب عليهم المشرع المبادرة بتكليف مستأجرى العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبية إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى- الدائن المرتهن- فى القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره ، ولا إلزام على الطاعن بصفته وكيلا لدائنى المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد أستغرق بأقراره ثمن العقار وإيراداته فأنعدمت مصلحة جماعة الدائنين- التى يمثلها الطاعن- فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته . 

{ الطعن رقم 460 لسنة 45ق- جلسة 21/1/1980 
س31 ص230} .

18- وكيل الدائنين . وجوب أختصامه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر بأشهار الأفلاس وإلا كان الطعن باطلا . عدم أختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . لا أثر له . 

*- أنه وإن كان المطعون ضده الثانى لم يكن خصما فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإنما قضى الحكم المطعون فيه بتعيينه وكيلا للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأشهار أفلاس الطاعن وكان من المقرر أن حكم أشهار الأفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى أعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة أفلاس مع مايرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم اشهار الأفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولهاله القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بأشهار الأفلاس يجب- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن يوجه إلى وكيل الدائنين بأعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا . 

{ الطعن رقم 360 لسنة 49ق- جلسة 10/1/1983 
س34 ص151} .

19- إنه وإن كان المطعون ضده الثانى لم يكن خصما فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإنما قضى الحكم المطعون فيه بتعيينه وكيلا للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن وكان من المقرر أن حكم الأفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى أعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الأفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الأفلاس ومن ثم فإن الطعن فى حكم بإشهار الإفلاس يجب- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن يوجه إلى وكيل الدائنين بأعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا . 

{ الطعن رقم 1514 لسنة 51ق جلسة 31/1/1983} .

20- ولقد قضى بأن دعوى عزل وكيل الدائنين وجوب سماع تقرير مأمور التفليسة قبل الحكم فيها . مادة 257 تجارى إنصراف النص إلى الحكم المنهى للخصومة فيها دون ما يصدر قبله من أحكام تمهيدية . 

{ الطعن رقم 630 لسنة 49ق جلسة 10/1/1983 } .

21- إن المادة 257 من القانون التجارى حينما أوجبت المحكمة قبل الحكم فى طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعى المنهى للخصومة فى دعوى العزل أما أحكام الإثبات التى تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الأستماع إلى تقرير مأمور التفليسة . 

{ الطعن رقم 630 لسنة 49ق جلسة 10/1/1983 } .

22- عدم جواز الطعن بالأستئناف على الحكم بأستبدال وكيل الدائنين المادة 395 تجارى . سريان النص على الحكم الصادر بالعزل عله ذلك اعتباره حاله من حالات الأستبدال . 

{ الطعن رقم 630 لسنة 49ق جلسة 10/1/1983 }.

23- عدم أختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى والأجراءات التى توجه ضد التفليسة . أثره . عدم جواز الأحتجاج بالحكم الصادر فيها على جماعة الدائنين والعمل بذلك من حق جماعة الدائنين وحدها ممثلة فى وكيل الدائنين . وليس لورثة المفلس أن يتمسكوا بذلك . 

{ الطعن رقم 722 لسنة 52ق جلسة 14/5/1984 } .

24- النص فى المادة 217 من قانون التجارة وإن جرى بوجوب أختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى والأجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يترتب على إغفال هذا الأجراء ومن ثم فلا يكون مجرد عدم أختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم أختصامه هو عدم جواز الأحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . 

{ الطعن رقم 722 لسنة 52ق جلسة 14/5/1984 } .

25- عزل السنديك لعدم قيامة بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع ذلك بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ تعلق الحكم بهذا الإيداع الصادر بعزل السنديك وتابعا له أثر ذلك . عدم جواز استئنافه . 

{ الطعن رقم 1426 لسنة 49ق جلسة 7/1/1985} .

26- أن المشرع إذ نص فى المادة 248 من القانون التجارى على أن ((الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونوا وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال وبالكيفيات الآتى بيانها فيها بعد)) وإذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة أستبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة . ونص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنين بناء على التشكى الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ، ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 ولو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر بأستبدالهم إذا رأت فى ذلك نفعا للمداينين- قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الأستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين . ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالأستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو أستبدال وكلاء الدائنين ، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتما إلى الحكم الصادر بالعزل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون . 

{ الطعن رقم 630 لسنة 49ق جلسة 10/1/1983 } .

{ الطعن رقم 1426 لسنة 49ق جلسة 17/1/1985 } .

27- إذا كان البين من مدونات الحكم الأبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن وإلزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة- التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها- ولم تؤسس المحكمة قضائها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل أستعمل ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف والرقابة على أعمال ادارة التفليسة وكان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون- فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة- متعلقا بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعا له ويكون الطعن فيه بالأستئناف غير مقبول . 

{ الطعن رقم 1426 لسنة 49ق جلسة 7/1/1985 } .

28- صدور حكم الأفلاس يستتبع قانونا منع المفلس من مباشرة الدعاوى المتعلقة بأمواله ولا تكون الأحكام المخالفة لذلك باطلة أو منعدمة بل يقتصر الأمر فيها على عدم جواز الأحتجاج بها على جماعة الدائنين ، كما أن هذا المنع لا يشمل الأجراءات التحفظية ومنها مجرد رفع تلك الطعون فيكون للمفلس حق رفعها دون مباشرة الدعوى فيها . فإذا باشرها وكيل الدائنين كانت الأحكام الصادرة فيها حجة على جماعة الدائنين . 

{ الطعن رقم 2100 لسنة 52ق جلسة 19/5/1986} .

29- إذا كان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الأبتدائى صدر على المفلس قبل إشهار الأفلاس- وإستئنافه بعد شهره وإذا مثل وكيل الدائنين أمام محكمة الأستئناف ولم يتمسك أمامها بسبب الطعن- بطلان الخصومة- فإن النعى على الحكم بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض- أيا كان وجه الرأى فيه- يكون غير مقبول . 

{ الطعن رقم 2100 لسنة 52ق جلسة 19/5/1986 } .

30- قضاء هذه المحكمة- قد جرى على أن وكيل الدائنين وإن أعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلا أيضا عن المفلس يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحة ، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة عليه . 

{ الطعن رقم 1853 لسنة 50ق جلسة 31/3/1986 } .

31- وكيل الدائين- يعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها ، كما يعتبر أيضا وكيلا عن المفلس . 

{ الطعن رقم 514 لسنة 51ق- جلسة 30/3/1987 لم ينشر بعد } .

32- قيام وكيل الدائنين بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة وإحتجازه جزء من الثمن لنفسة كعمولة نظير ذلك . يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس . عدم أجازة جماعة الدائنين هذا التصرف قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق وكيل الدائنين للمبلغ الذى أحتجزه . صحيح . 

{ الطعن رقم 514 لسنة 51ق- جلسة 30/3/1987 لم ينشر بعد} .

33- لما كان وكيل التفليسة هو الممثل القانونى لها من تاريخ الحكم بأشهار الأفلاس ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أوعليه أو التى ترفع مستقبلا . وكانت أحكام فترة الريبة قد وضعت لحماية جماعة الدائنين . فإن وكيل التفليسة- بأعتباره ممثلا لجميع الدائنين العادين- يكون صاحب الصفة فى المطالبة ببطلان التصرف الصادر من المفلس فى فترة الريبة ورد المال المتصرف فيه إلى التفليسة . ولا يكون الدائنين العاديين فيها رفع دعاوى فترة الريبة بصفتهم الفردية . لما كان ذلك . وكان وكيل التفليسة مثلها فى الأستئناف ولم يطعن فى الحكم ، ولم يطالب ببطلان التصرف الصادر من المفلس فى فترة الريبة ، وكان الطاعنان دائنين عاديين للمفلس وليس لهما رفع دعاوى الريبة بصفتهما الفردية ، فإن الطعن بالنقض منهما يكون مرفوعا من غير ذى صفة . ولما كانت أحكام الأفلاس متعلقة بالنظام العام . فإن المحكمة تقضى- من تلقاء نفسها- بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . 

{ الطعن رقم 1553 سنة 48ق جلسة 23/3/1982 }.

34- والسنديك يعتبر أيضا وكيلا عن المفلس يحق له رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الافلاس ، وتلقى الطعن على الأحكام الصادرة لصالحة . 

{ نقض فى الطعنين رقمى 413 ، 414 لسنة 44ق.
 جلسة 5/4/1978 السنة 29ص 952 } .

{ نقض فى الطعن رقم 446 لسنة 56ق. جلسة 29/3/1993 } .

35- وتزول صفة السنديك بصفته ممثلا للجماعة بانحلال هذه الجماعة ، ولكن اذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته من تصفيتها قبل انهاء الحل فإنه يجوز الأذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها . 

{ نقض فى الطعن رقم 136 لسنة 33ق. جلسة 21/2/1967 
السنة 18ع 1ص 418 قاعدة 62} .

36- لما كان القانون يستوجب فى حالة تقديم طلب اشهار الافلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم باشهار أفلاسه ، فان وكيل الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء فى شركة التضامن لا تكون له صفة فى المطالبة باشهار افلاس باقى الشريكان المتضامنين الا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ، الذى يمثله أنه دائن لهم . 

{ الطعن رقم 91 لسنة 22ق. جلسة 7/7/1955 }.

37- السنديك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ماله علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بالغاء ما أكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، وقبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن ورد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين ، فانه لا يكون مخالفا للقانون . 

{ الطعن رقم 33 لسنة 37ق. جلسة 24/6/1971 ص834 } . 

38- مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعوى التى يكون طرفا فيها أشهار أفلاس ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم باشهار الافلاس الممثل القانونى لها ، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلا وأن رفع الطعن الحالى بهذه الصفة وكانت الخصومة فى الاستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده ، فانه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن ، لا يغير من ذلك ورود أسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة ، إذ مجال أنطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه . 

{ الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44ق. 
جلسة 5/4/1978 ص952 } .

39- إن المشرع إذ نص فى المادة 248 من القانون التجارى على أن (( الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال وبالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد (( وإذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ، ونص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنين بناء على التشكى الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ، ثم اجاز للمحكمة فى المادة 258 ولو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر باستبدالهم إذ رأت فى ذلك نفعا للمداينين- قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ، ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو أستبدال وكلاء الدائنين ، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتما إلى الحكم الصادر بالعزل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطعن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . 

أن المادة 257 من القانون التجارى حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعى المنهى للخصومة فى دعوى العزل أما أحكام الاثبات التى تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الاستماع إلى تقرير مأمور التفليسة . 

{ الطعن رقم 360 لسنة 39ق. جلسة 10/1/1983
 السنة 34ص151 قاعدة 42 }.

{ الطعن رقم 1514 لسنة 51ق. جلسة 31/1/1983 
السنة 34ص 361} .

40- وكيل الدائنين يعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها ، كما يعتبر أيضا وكيلا عن المفلس . 

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن وهو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة وأحتجز جزء من الثمن لنفسة كعموله نظير ذلك وهو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به ، وكانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن للمبلغ الذى احتجزه لا يكون قد خالف القانون . 

{ الطعن رقم 1853 لسنة 95ق. جلسة 3/3/1986 } .

{ الطعن رقم 514 لسنة 30/3/1987 السنة 38ص 509 } .

41- القانون التجارى- وعلى- ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لم يضع قواعد خاصة فى بيان من يوجه اليه الطعن فى الحكم الصادر بإشهار الافلاس ، مما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له ، وهو الدائن طالب شهر الافلاس ، وإذ يلحق به سائر الدائنين لصيرورة ما على المفلس من ديون لم يحل أجل دفعها مستحقة الأداء نتيجة لحكم شهر الافلاس ، الذى يترتب عليه نشوء جماعة الدائنين بقوة القانون تحقيقا للمساواة بينهم ومنعا لهم من التزاحم على أموال المدين ، وإذ كانت تلك الجماعة تعتبر شخصا معنويا يمثله السنديك الذى يعمل بإسمها فى كل ماله علاقة باموال التفليسة كما يمثلها فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها وهو يوجب إختصامه ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد إقتصر على توجيه الطعن بالاستئناف إلى طالب شهر الافلاس دون وكيل الدائنين ، فإن الطعن يكون باطلا وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . 

{ الطعن رقم 968 سنة 55ق. جلسة 22/10/1990 } .

42- غل يد المفلس فى مباشرة الدعاوى التى يكون طرفا فيها قبل شهر أفلاسه . وكيل التفليسة هو الممثل القانونى لها من تاريخ الحكم باشهار الافلاس ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها فى كافة الدعاوى المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلا ( م/217 م/ق. التجارية ) . 

{ نقض فى الطعن رقم 527 لسنة 51ق. جلسة 5/7/1992} .

ب- مأمور التفليسة :
(1) اوامر مامور التفليسة- قابليتها وعدم قابليتها للتظلم- مناط ذلك الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة- ولا تكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 من قانون التجارة- هى تلك التى يصدرها فى حدود أختصاصة المبين فى القانون فإذا كان الأمر صادرا فى شأن لايدخل فى أختصاصة ، كان قابلا للتظلم منه أمام المحكمة الأبتدائية . 

{ الطعن رقم 250 لسنة 39ق. جلسة 9/12/1974
 س25 ص1379 } .

(2) قرار مأمور التفليسة بالفصل فى حساب التفليسة المقدم من أختصاصة ويكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالأستئناف . 

{ الطعن رقم 611- لسنة 46ق- جلسة 14/5/1979 } .

(3) إن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة- ولا تكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 من قانون التجارة- هى تلك التى يصدرها فى حدود أختصاصة المبين فى القانون ، أما إذا كان الأمر صادرا فى شأن لا يدخل فى أخصاصة فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الأبتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الأستئناف وفقا لنص المادة 395 من قانون التجارة . 

{ الطعن رقم 1648 لسنة 48ق. جلسة 30/5/1983 } .

(4) لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود أختصاصة فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلا للدائنين أن يلجا إلى القضاء للحصول على حكم بأبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية وإذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالأفلاس ومن ثم لاتختص بنظرها محكمة الإفلاس ، وإنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقا للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية . 

وكيل الاتحاد- خروجه عن حدود أختصاصه . 

     إذا كان لجماعة الدائنين وحدها- متى بلغت التفليسة مرحلة الأتحاد فحص حسابات وكيل الأتحاد المؤقته منها والنهائية وفقا للمادتين 345 ، 346 من قانون التجارة ، فإذا حصلت منازعة فى الحساب النهائى أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها ، فإن القرار الذى يصدرة مأمور التفليسة بالفصل فى حساب التفليسة المقدم من وكيل الأتحاد يكون خارجا عن حدود أختصاصة وقابلا للتظلم منه امام المحكمة . 

{ الطعن رقم 250 لسنة 39ق. جلسة 9/12/1974
 س25 ص1379 } .

(5) الأمر الصادر من مأمور التفليسة ببيع منقولات المفلس أو محل تجارته- الحكم الصادر منه- غير قابل للطعن فيه بطريق الأستئناف- المادتان 278 و 395 تجارى . 

ملخص الحكم : 

     نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين بيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته ونصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لايقبل الطعن بالمعارضة أو الأستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة فى حدود أختصاص وظيفته وإذ كان الأمر موضوع التداعى قد صدر من مأمور التفليسة بالأذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس ( الطاعن ) فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة فى حدود اختصاصه ويكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالإستئناف . 

{ طعن رقم 611 لسنه 46ق جلسه 14/5/1979 } .

(6) إن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة- ولاتكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 من قانون التجارة- هى تلك التى يصدرها فى حدود أختصاصة المبين فى القانون ، أما إذا كان الأمر صادرا فى شأن لا يدخل فى أخصاصة فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الأبتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الأستئناف وفقا لنص المادة 395 من قانون التجارة . 

{ الطعن رقم 1648 لسنة 48ق جلسة 30/5/1983 } .

(7) لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود أختصاصه فإنه مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلا للدائنين أن يلجا إلى القضاء للحصول على حكم بأبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية وإذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق احكام تتعلق بالأفلاس ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، وإنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقا للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية . 

{ الطعن رقم 1648 لسنة 48ق جلسة 30/5/1983 } .

(8) إن النعى غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه ، وذلك أن الحكم لم يقض بنفاذ عقد البيع المؤرخ 1/5/1949 ولم يعتبر هذا العقد ناقلا لملكية الأرض موضوع النزاع وما كان للمحكمة أن تتعرض لذلك وهى بصدد الفصل فى النزاع المعروض عليها والذى يدور حول مدى أختصاص مأمور التفليسة فى أصدار أمر ولائى بتسليم أرض فى حيازة الغير إلى وكيل الدائنين بمقولة إنها مملوكة للشركة المفلسة إذا أنه نزاع لا يستلزم الفصل فى مسألة الملكية التى استبقاها الحكم المطعون فيه ليتناضل فيها الطرفان امام المحاكم المختصة ولم ينكر على الطاعن حقه فى رفع دعوى بشأنها بالطريق العادى أو السير فى دعوى ثبوت الملكية إن كانت قد رفعت حقا ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . 

{ الطعن رقم 1648 لسنة 48ق. جلسة 30/5/1983} .

(9) أوامر مأمور التفليسة 

عدم قابلية التفليسة للتظلم وفقا لنص المادة 236 من قانون التجارة مناطة صدورها فى حدود أختصاصه . 

- إن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة- ولا تكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 من قانون التجارة- هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصة فإنه يقبل التظلم منها أمام المحكمة الأبتدائية كما يكون الحكم حقا ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . 

{ الطعن رقم 1648 لسنة 48ق- جلسة 30/5/1983
 س34 ص1330 }. 

(10) الأفلاس بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الأيجار ، أذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالأستمرار فى الاتجار لايخل بحق المؤجر فى طلب فسخ العقد . 

الأفلاس بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الأيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ، ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الأيجار فإن الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الأستمرار فى الأتجار ليس من شأنه أن يرتب أنتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الأيجار الأصلى تطبيقا للقواعد العامة أو أستناد إلى شروط العقد ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل على موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين وبين باقى المطعون عليهم وأعتبر بهذه المثابة تصرفا قانونيا رغم أن هذه الموافقة لاتجدى فى تحديد التكييف القانونى للعقد ، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه وبين المفلس فى البند السادس عشر على حظر احلال آخر محل المستاجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كليا أو جزئيا ، فانه يكون قد خالف القانون . 
{ الطعن رقم 989 ينة 44 جلسة 25/10/1978 س29 ص1621 }
(11) الحقوق والألتزامات الناشئة عن استمرار السنديك فى تجارة المفلس تنصرف إلى جماعة الدائنين . 

مفاد نص المادة 262 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد أستئذان مأمور التفليسة أن يستمر فى تجارة المفلس بنفسة أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على أختياره ، وتعتبر الحقوق والألتزامات الناشئة عن العقود المبرمه بمناسبة الأستمرار فى التجارة حقوقا والتزامات على جماعة الدائنين . 

{الطعن رقم 989 سنة 44 جلسة 25/10/1978 س29 ص1621 } 

(12) اذ كان لجماعة الدائنين وحدها- متى بلغت التفليسة مرحلة الاتحاد فحص حسابات وكيل الاتحاد المؤقتة منها والنهائية وفقا للمادتين 345 و 346 من قانون التجارة ، فاذا حصلت منازعة فى الحساب النهائى أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها ، فإن القرار الذى يصدره مأمور التفليسة بالفصل فى حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد يكون خارجا عن حدود اختصاصه وقابلا للتظلم منه أمام المحكمة . وإذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيرا لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد ( الطاعن ) ثم أصدر أمرا باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ، وتكليف وكيل الأتحاد بايداع المبلغ الذى أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة برغم منازعة الطاعن فى هذا التقرير ، ودون عرض الأمر على جماعة الدائنين ، وأحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه . فإن الحكم المطعون فيه اذ أنتهى فى قضائه الى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

{ الطعن رقم 250 لسنة 39ق. جلسة 9/12/1974 
السنة 25 ص1379 قاعدة 234 } .

(13) نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته ونصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة فى حدود اختصاص وظيفته واذ كان الأمر موضوع التداعى قد صدر من مأمور التفليسة بالأذن لوكيل الدائنين ببيع منشأه المفلس (الطاعن) فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة فى حدود اختصاصه ويكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالاستئنافه . 

{ الطعن رقم 711 لسنة 46ق. جلسة 14/5/1979 ص349} .

(14) إن المشرع إذ نص فى المادة 248 من القانون التجارى على أن الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال وبالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد وإذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة إستبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ، ونص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنين بناء على التشكى الواقع من المفلس أو بعض المداينين ، ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 ولو لم تجدخطأ من الوكلاء أن تأمر باستبدالهم إذا رأت فى ذلك نفعا للمداينين ، قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين . ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو إستبدال وكلاء الدائنين ، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتما الى الحكم الصادر بالعزل وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . 

{الطعن رقم 360 لسنة 49ق. جلسة 10/1/1983 س34 ص151 }

(15) 1- النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- على الأحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها . 

2- إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن والزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة- التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها ولم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل استعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الاشراف والرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، وكان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة الزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الايداع يكون- فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة- متعلقا بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعا له . ويكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول . 

{الطعن رقم 1426 لسنة 49ق. جلسة 7/1/1985
 السنة 36ص 81 قاعدة 21} .

(16) عدم قابلية أوامر التفليسة للتظلم وفقا لنص المادة 236 من قانون التجارة . مناطه . صدورها فى حدود اختصاصه . 

{ الطعن رقم 1194 لسنة 56ق. جلسة 26/4/1993 } . 

................................
الفصل الثالث

ادارة التفليسة

يترتب على صدور حكم الافلاس رفع يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها وتدخل هذه الاموال فى التفليسه وتكون الجانب الايجابى منها ولذلك يجب البحث عن اموال المفلس وجمعها فاذا كانت للمفلس حقوق او اعيان لدى الغير تعينت المطالبه بها ويجب المحافظة على هذه الاموال وصيانتها . 

اما الجانب السلبى للتفليسه فهو الديون التى تحقق على المفلس والمؤيدة بمعرفة الدائنين . 

والاعمال التى تهدف الى تحديد اموال التفليسه وخصومها والمحافظة على اعيانها هى التى يعبر عنها باصطلاح ادارة التفليسة . 

وسيرا على النهج الذى اختطه المشرع فى معالجه موضوع الافلاس من تبسيط اجراءاته بهدف سرعة حشد ذمة المفلس لحصر اصولها وتقدير خصومها لتقرير الحل المناسب بهدف سرعة حشد ذمة المفلس لحصر اصولها وتقدير خصومها لتقرير الحل المناسب لها دون اخلال بحقوق كل من المدين ودائنيه ، ومنح قاضى التفليسه من السلطات ما يمكنه من مواجهة مشاكلها وايجاد الحلول السريعة الحاسمة لضمان انهاء اجراءاتها فى اقصر وقت ممكن . 

جاءت مواد القانون من المادة 633 الى 649 من القانون التجارى لتحدد الجانب الايجابى . 

ثم جاءت المواد من 650 : 657 من القانون لتحدد الجانب السلبى لادارة التفليسه واخيرا جاءت المواد من 658 : 659 من القانون لتحدد قفل التفليسه لعدم كفايه الاموال . 

وسوف نقسم هذا الفصل الى اربعه مباحث :- 

المبحث الاول  :- الجانب الايجابى لادارة التفليسه 

المبحث الثانى :- الجانب السلبى لادارة التفليسه 

المبحث الثالث :- قفل التفليسه لعدم كفاية الاموال . 

المبحث الرابع :- الاجراءات المختصرة . 

المبحث الاول

الجانب الا يجابى لادارة التفليسة

يجب البحث عن اموال المفلس وجمعها فإذا كانت للمفلس حقوق او اعيان لدى الغير تعين على القائمين على ادارة التفليسه المطالبه بها ويجب المحافظة على هذه الاموال وصيانتها وذلك حشدا منهم للجانب الايجابى فى ادارة التفليسة . 

ولقد عالج المشرع هذا الجانب الايجابى فى المواد من 633 تجارى وحتى 649 تجارى . ولكن قبل ان نخوض فى الجانب الايجابى لادارة التفليسه تجدر الاشاره الى الاجراءات التى نصت عليها الماده 564 تجارى والتى تلزم امين التفليسه بالاتى :- 

شهر حكم الافلاس وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى . ( م564/2 تجارى ) . 

نشر ملخص حكم شهر الافلاس فى صحيفه يوميه تعينها المحكمه فى حكم شهر الافلاس . ( م564/3 تجارى ) . 

قيد ملخص الحكم فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ( م564/4 تجارى ) . 

اولا :- وضع الاختام :- 

نصت الفقرتين الاولى والثانيه من المادة 633 تجارى على الاتى :- 

توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته . 

ويقوم قاضى التفليسه بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وله ان يندب احد موظفى المحكمه لذلك . كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال . 

فحددت الفقرة الاولى من هذه المادة :- 

الاشياء التى توضع عليها الاختام :- 

محال المفلس ومكاتبه فجميع المحال التجاريه والمكاتب التى يمتلكها المفلس بفرده او يكون شريكا فيها مع آخر وسواء كانت فى دائرة المحكمه التى اشهرت الافلاس او خارج نطاق هذه المحكمه توضع عليها الاختام . 

خزائن المفلس 

دفاتره واوراقه . 

منقولات المفلس وجاءت المادة 634 تجارى لتقرر انه :- 

لايجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، ويعين قاضى التفليسه هذه الأشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسه المفلس . 

فمنقولات المفلس الضروريه وملابسه ومنقولات وملابس من يعولهم لايجوز وضع الاختام عليها ويعين قاضى التفليسه هذه الاشياء ويسلمها الى المفلس بقائمه يحدد فيها وصف وكميه هذه الملابس والمنقولات يوقعها كل من المفلس وقاضى التفليسه . 

2- من يقوم بوضع الاختام :- 

نصت الفقرة الثانيه من المادة 633 تجارى على ان قاضى التفليسه هو الذى يقوم بوضع الاختام فور صدور الحكم بشهر الافلاس ولكن جاء النص بالاجراء العملى الذى يحدث فعلا فقرر بأنه لقاضى التفليسه ان يندب احد موظفى المحكمه بوضع الاختام وهذا بالطبع يقصد به احد موظفى المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس اما اذا كان للمفلس مال خارج نطاق المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس فإن قاضى التفليسه يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمه يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الاختام على هذا المال . 

الاشياء التى يجوز عدم وضع الاختام او رفعها عنها :- 

نصت المادة 635 تجارى على انه :- 

" يجوز لقاضى التفليسه ان يأمر ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه ، بعدم وضع الأختام او برفعها عن الاشياء الاتيه: 

الدفاتر التجاريه . 

    الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها . 

النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة . 

الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . 

الاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله . 

وتجرد الاشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسه او من يندبه لذلك ، وتسلم لأمين التفليسه بقائمة يوقعها " . 

فيجوز بناء على طلب امين التفليسه او امر من قاضى التفليسه من تلقاء نفسه رفع الاختام او عدم وضع الاختام على الاشياء الاتيه:- 

ا- الدفاتر التجاريه . 

ب- الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق المستحقه الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابته فيها وذلك منعا من الاضرار بحقوق المفلس او بحقوق دائنيه . 

جـ – النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجله للتفليسه . 

د- الاشياء القابله لتلف سريع او لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة كالدواب والمواد الغذائيه وغيرها من الاشياء القابله للتلف السريع او لنقص عاجل فى قيمتها . 

هـ - الاشياء اللازمه لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله كمرتبات العاملين لدى المفلس فى محله واجره هذا المحل الشهريه واستهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفون لهذا المحل . 

وقررت هذه المادة بأن هذه الاشياء المحدده على سبيل الحصر تجرد وتسلم لأمين التفليسه بقائمة يوقعها وذلك بحضور قاضى التفليسه او من يندبه لذلك . ( م635/2 تجارى ) 

ثانيا : الجرد: 

نصت الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة 633 على الاتى :- 
واذا تبين لقاضى التفليسه امكان جرد اموال المفلس فى يوم واحد جاز له او لمن يندبه البدء فى الجرد فورا دون حاجة الى وضع الأختام . 

ويحرر محضر بوضع الأختام او بالجرد يوقعه من قام بهذا الاجراء . ويسلم المحضر لقاضى التفليسه . 

فإذا كان من الممكن جرد اموال المفلس فى يوم واحد جاز لقاضى التفليسه او لمن يندبه البدء فى الجرد فورا دون حاجه الى وضع الاختام . ( م633/3 تجارى ) ويحرر من قام بوضع الاختام او بالجرد محضرا يوقعه من قام بالجرد او بوضع الاختام ويسلم لقاضى التفليسه . 

ثالثا : رفع الاختام والبدء فى الجرد :- 

من يطلب رفع الاختام للبدء فى الجرد :- 

بناء على طلب امين التفليسه يأمر قاضى التفليسه برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس فلقد نصت الفقرة الاولى من المادة 636 تجارى على ذلك فقررت :- 

" يأمر قاضى التفليسه ، بناء على طلب امينها برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس " . 

ميعاد رفع الاختام والجرد :- 

ففى خلال 30 يوم من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس يجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد وهذا الميعاد نص عليه فى الفقرة الثانيه من المادة 636 تجارى . 

" ويجب ان يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس . 

اجراءات الجرد :- 

نصت المادة 637 تجارى على كيفيه حدوث الجرد والاشخاص الذين يجب حضورهم اثناء الجرد فقررت انه :- 

يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسه او من يندبه لذلك وامين التفليسه وكاتب المحكمه ، ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور . 

وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسه او من ندبه لذلك وامين التفليسه ، وكاتب المحكمه وتودع احدهما قلم كتاب المحكمة . وتبقى الأخرى لدى امين التفليسه . 

وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها . 

وتجوز الاستعانه بخبير فى اجراء الجرد وتقويم الأموال . 

اولا: فالجرد يتم بحضور قاضى التفليسه او من ينتدبه لحضور الجرد وامين التفليسه وكاتب المحكمه ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور . فأخطار المدين المفلس بميعاد الجرد وجوبى طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 637 تجارى اما حضور المفلس الجرد جوازى فله ان يحضر اولا يحضر وعدم حضوره لايؤثر فى اتمام اجراءات الجرد ( م637/1 تجارى ) 

ثانيا: تحرر قائمة بالجرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسه او من ندبه لذلك وامين التفليسه وكاتب المحكمه وتودع الاولى قلم كتاب المحكمه وتبقى الثانيه لدى امين التفليسه ( م637/2 تجارى ) 

ثالثا: ويجب ان يذكر فى قائمة الجرد الاموال التى لم توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها وهى المذكورة على سبيل الحصر فى المادة 635 تجارى والسابق الاشاره اليها تحت عنوان الاشياء التى يجوز عدم وضع الاختام او رفعها عنها . 

ولفظ ( تذكر) يفيد الوجوب وهذا واضح من بدايه الفقرة الثالثه من المادة 637 تجارى بخلاف بدايه الفقرة الرابعه والتى نصت على " وتجوز " فهنا الاستعانه بخبير جوازيه . ( م637/3 تجارى ) . 

رابعا: ويجوز الاستعانه بخبير مثمن عند اجراء الجرد لتقويم الاموال وتحديد قيمتها وذلك اذا عجز القائمين بالجرد عن تحديد قيمه اموال المفلس ( م637/4 تجارى ) 

خامسا: بعد الجرد يتسلم امين التفليسه اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهايه قائمه الجرد بما يفيد الاستلام وقد نصت المادة 639 تجارى على ذلك فقررت :- 

" يتسلم امين التفليسه ، بعد الجرد ، اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهايه قائمه الجرد بما يفيد ذلك " . 

سادسا: فى حاله وفاه التاجر المفلس قبل شهر افلاسه ولم تحرر قائمة جرد بمناسبه الوفاه او اذا توفى التاجر المفلس بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد او قبل اتمام قائمة الجرد فيجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار فى تحريرها بالكيفيه المبينه فى المادة 637 تجارى وذلك بحضور ورثه المفلس او بعد اخطارهم بالحضور فعند عدم حضور ورثه المفلس يجب اخطارهم بالحضور قبل تحرير قائمه الجرد وهذا مفهوم نص المادة 638 تجارى والتى نصت على ان:
" اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاه او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثه المفلس او بعد اخطارهم بالحضور . 

رابعا : قفال الدفاتر التجارية وتسليمها لأمين التفليسه :- 

اشترطت الفقرة الثانيه من المادة 640 تجارى لاقفال الدفاتر التجارية ان يدعى المفلس الى حضور جلسه اقفال الدفاتر التجارية فإذا لم يحضر وجب دعوته مره اخرى الى الحضور خلال 3 ايام من تاريخ الاخطار وإلا اقفلت الدفاتر بغير حضوره . ولايجوز للمفلس ان ينيب عنه غيره لحضور جلسه اقفال الدفاتر الا لأسباب يقبلها قاضى التفليسه. 

ولا يجوز لأمين التفليسه استلام الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضى التفليسه بإقفالها وهذا ما نصت عليه المادة 640 تجارى :- 

" لايجوز تسليم الدفاتر التجارية الى امين التفليسه الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة بإقفالها . 

يدعى المفلس الى حضور جلسه اقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة اخرى الى الحضور خلال ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره . 

ولا يجوز للمفلس ان ينيب عنه غيره لحضور جلسه اقفال الدفاتر الا لأسباب يقبلها قاضى التفليسه " . 

خامسا :- قيام امين التفليسه بعمل الميزانيه :- 

يجب على امين التفليسه عمل الميزانيه وايداعها قلم كتاب المحكمه اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانيه ولقد نصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة 641 تجارى :- 

" اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانيه ، وجب على امين التفليسه ان يقوم بعملها ، وايداعها قلم كتاب المحكمة " . 

سادسا : استلام امين التفليسه لرسائل المفلس :- 

لأمين التفليسه استلام الرسائل الورادة بأسم المفلس والمتعلقة بأشغاله وله فض هذه الرسائل والاحتفاظ بها وللمفلس حق الاطلاع عليها فقط دون استلامها او الاحتفاظ بها وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانيه من المادة 641 تجارى :- 
" ويتسلم امين التفليسه الرسائل الواردة بإسم المفلس والمتعلقة بأشغاله . ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها " . 

سابعا:-قيام امين التفليسة بالمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير :- 

وعلى امين التفليسه القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها وذلك حشدا لأموال التفليسة فله ان يطالب الغير بما يكون مستحقا من اموال للمفلس وله استيفائها واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه للمطالبه بهذه الحقوق والمحافظة عليها ونصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة 642 تجارى والتى قررت :- 

" يقوم امين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير ، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها " . 

فعلى امين التفليسه بعد الجرد واستلامه لأموال التفليسه المحافظة على اموال المدين المفلس لدى الغير ومن ذلك :- 

الطعن فى الاحكام الصادرة ضد المفلس قبل فوات مواعيد الطعن. 

توقيع الحجز على ماللمفلس لدى الغير 

تحرير بروتستو عدم الدفع فى حاله عدم الوفاء بالاوراق التجارية التى يكون المفلس مستفيدا منها . 

استرداد الاموال التى يكون المفلس قد اودعها لدى الغير . 

وبصفه عامه له اتخاذ كافه الاعمال والاجراءات التحفظيه التى يقصد منها المحافظة على الاموال ويلاحظ ان امين التفليسه لايحتاج الى استئذان قاضى التفليسه فى القيام بهذه الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير لان هذه الاعمال نافعه نفعا محضا لجماعه الدائنين . 

ثامنا: قيام امين التفليسه بقيد ما للمفلس من حقوق عينيه على عقارات مدينيه :- 

واستكمالا للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير على امين التفليسه قيد ما للمفلس من حقوق عينيه على عقارات مدينيه وذلك اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد وفى هذا حمايه لاموال التفليسه وحشدا لها بما يعود بالمنفعه على جماعه الدائنين اما اذا كان المفلس قد اجرى قيد ماله من حقوق عينيه على عقارات مدينيه فإنه يكون قد حافظ على حقوقه لدى الغير والتى ستدخل ضمن اصول التفليسه . ونصت على ذلك الفقرة الثانيه من المادة 642 تجارى :- 

" وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينيه على عقارات مدينيه ، اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد " . 

تاسعا : بيع اموال التفليسه خلال فتره الاجراءات التمهيدية :- 

نصت المادة 643 تجارى على انه :- 

" لايجوز بيع اموال التفليسه خلال فترة الاجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسه بناء على طلب امينها ان يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع ، او لنقص عاجل فى القيمة ، او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . كما يجوز الإذن ببيع اموال التفليسة اذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها ، او كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين او للمفلس . ولا يجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله " 

ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . اما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس . 

يجوز الطعن امام المحكمه فى القرار الصادر من قاضى التفليسه ببيع اموال المفلس خلال فتره الاجراءات التمهيدية . 

فبصفه عامه لايجوز ببيع اموال التفليسه خلال فتره الاجراءات التمهيديه ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسه بناء على طلب امينها ان يأذن:- 

ببيع الاشياء القابله للتلف السريع . 

ببيع الاشياء التى تتعرض لنقص عاجل فى القيمة . 

ببيع الاشياء التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظه . 

اذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها . 

اذا كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين او المفلس وهذه الحاله لايجوز الاذن فيها بالبيع الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله. 

وجاءت الفقرة الثانيه من الماده لتفرق بين بيع المنقول والعقار . 

فبيع المنقول :- 

يتم بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسه . 

اما بيع العقار :- 

فيجب ان يتم طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه بشأن بيع عقارات المفلس . 

الطعن فى بيع اموال المفلس خلال فتره الاجراءات التمهيدية :- 

اجازت الفقرة الثالثه من المادة 643 تجارى الطعن امام المحكمه ويقصد هنا المحكمه التى اشهرت الافلاس فى القرار الصادر من قاضى التفليسه ببيع اموال المفلس خلال فتره الاجراءات التمهيديه وان كانت لم تحدد ميعاد يتم خلاله هذا الطعن ولكن ما دامت الاجراءات التمهيديه للتفليسه ما زالت ساريه فيجوز الطعن فى قرار قاضى التفليسه بالبيع . 

عاشرا : الاذن لأمين التفليسه بالصلح او بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسه :-
نصت المادة 644 تجارى على انه :- 

يجوز لقاضى التفليسه بعد اخذ رأى المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره ، ان يأذن لأمين التفليسه بالصلح او بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسه ، ولو كان خاصا بحقوق او دعاوى عقارية . 

فإذا كان النزاع غير معين القيمة ، او كانت قيمته تزيد على خمسه الاف جنيه ، فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطة ، ويدعى المفلس الى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسه اقواله اذا حضر . ولا يكون لاعتراضه اى اثر . ويجوز الطعن امام المحكمه فى قرار قاضى التفليسه اذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح او التحكيم . 

ولايجوز لأمين التفليسه النزول عن حق للمفلس ، او الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة  . 

اجازت هذه المادة لقاضى التفليسه بعد اخذ رأى مراقب التفليسه وسماع اقوال المفلس او اخطاره ان يأذن لأمين التفليسه بالصلح او بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسه ولو كان هذا الصلح او التحكيم خاصا بحقوق او دعاوى عقاريه ( فقرة اولى من المادة ) 

فإذا كان النزاع المتعلق بالتفليسه غير معين القيمة او كانت قيمة هذا النزاع تزيد على خمسه الاف جنيه فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسه على شروطه اما اذا كانت قيمة النزاع اقل من خمسه الاف جنيه فيكفى اذن قاضى التفليسه لأمينها دون اشتراط تصديق قاضى التفليسه على نفاذ هذا الصلح او ذاك التحكيم . 

ويدعى المفلس الى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسه اقواله اذا حضر ولايكون لاعتراضه اى اثر فى التصديق على الصلح او التحكيم او عدم التصديق عليهما . ( فقره 2 من ذات الماده) 

ولايجوز لأمين التفليسه النزول عن حق للمفلس او الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينه فى هذه الماده .( فقرة 3 من الماده ) 

الطعن برفض التصديق على شروط الصلح او التحكيم :-

يجوز الطعن امام المحكمه التى اشهرت الافلاس فى قرار قاضى التفليسه اذا صدر  برفض التصديق على شروط الصلح او التحكيم . 

حادى عشر : الاستمرار فى تجارة المفلس :- 

ان الاستمرار فى تجاره المفلس يبقى على العملاء ويحفظ للمحل التجارى قيمته حتى انتهاء التفليسه وفى ذلك فائده كبيرة للدائنين وللمفلس على السواء . 

ولقد نصت على ذلك الماده 645 تجارى على انه :- 

" لقاضى التفليسه بناء على طلب امينها او طلب المفلس وبعد اخذ رأى المراقب ، ان يأذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر ، اذا اقتضت ذلك المصلحه العامة او مصلحه المفلس او الدائنين . 

ويعين قاضى التفليسه بناء على اقتراح امينها من يتولى ادارة المتجر واجره . ويجوز تعيين المفلس للادارة ، ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الاعانة . 

ويشرف امين التفليسه على من يعين للادارة ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضى التفليسه عن سير التجارة . 

ويجوز للمفلس ولأمين التفليسه الطعن امام المحكمه فى قرار قاضى التفليسه برفض الإذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر " . 

فبناء على طلب امين التفليسه او طلب المفلس وبعد اخذ رأى المراقب لقاضى التفليسه ان يأذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر اذا اقتضت ذلك المصلحه العامه او مصلحه المفلس او الدائنين . ( فقره اولى من الماده ) وبناء على اقتراح امين التفليسه يعين قاضى التفليسه من يتولى ادارة المتجر واجره ويجوز تعيين المفلس للادارة ويعتبر الاجر الذى يحصل عليه بديلا عن الاعانه . ( فقره 2 من الماده ) ويتولى امين التفليسه الاشراف على من يعين لادارة المتجر وعليه تقديم تقريرا شهريا الى قاضى التفليسه عن سير التجاره ( فقرة 3 من الماده ) ويجوز للمفلس ولأمين التفليسه الطعن امام المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس فى قرار قاضى التفليسه برفض الأذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر . 

ثانى عشر : وفاه المفلس :- 

نصت المادة 646 من القانون التجارى على انه :- 

فى حالة وفاه المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الافلاس ولهم ان ينيبوا احدهم ليمثلهم فى ذلك . فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسه بناء على طلب امينها انابة من يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره . 

فالورثه المدين المفلس المتوفى ان ينيبوا احدهم ليمثلهم يقوم مقام المفلس المتوفى فى اجراءات الافلاس . 

فإذا لم يتفقوا يجوز لقاضى التفليسه بناء على طلب امينها انابه من يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره . 

ثالث عشر : ايداع النقود المقبوضة :- 

حددت المادة 647 تجارى موقف النقود المقبوضة لحساب التفليسه فقررت :- 

" تودع المبالغ التى يحصلها امين التفليسة لحسابها خزانة المحكمه او بنك يعينه قاضى التفليسه ، وذلك فى يوم التحصيل او فى يوم العمل التالى له على الأكثر . 

ويلزم امين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة اذا تأخر فى الايداع. 

وعليه ان يقدم الى قاضى التفليسه بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسه ايام من تاريخ الايداع . 

ولايجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسه الا بأمر من قاضى التفليسه " فى يوم التحصيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر على امين التفليسه ان يودع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسه خزانه المحكمه او بنك يعينه قاضى التفليسه (م647/1 تجارى ) وفى حاله تأخر امين التفليسه عن هذا الميعاد فى الايداع يلتزم بتعويض يقدره قاضى التفليسه . 

وعلى امين التفليسه ان يقدم الى قاضى التفليسه بيانا بالمبالغ المودعه خلال خمسه ايام من تاريخ الايداع . 

ولا يجوز سحب المبالغ التى اودعها امين التفليسه او التى اودعها الغير لحساب التفليسه إلا بأمر من قاضى التفليسه. (م647/2 تجارى) 

رابع عشر : اجراء التوزيعات على الدائنين :- 

جاءت الماده 648 تجارى لتقرر انه :- 

" يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد اخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها امين التفليسه ويؤشر عليها قاضى التفليسه بإجراء التوزيع . 

ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن امام المحكمه فى قرار قاضى التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين " . 

فالسرعة انهاء اجراء التفليسه اجازت هذه الماده عند الضروره لقاضى التفليسه بعد اخذ رأى المراقب الأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . 

ويكون التوزيع بناء على قائمة يعدها امين التفليسه ويؤشر عليها قاضى التفليسه بإجراء التوزيع ( فقرة اولى من الماده ) 

ويجوز لكل ذى مصلحه وللمفلس الطعن امام المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس فى قرار قاضى التفليسه الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين ( فقرة ثانيه من الماده ) 

خامس عشر : تقرير امين التفليسه عن حاله التفليسه :- 

حددت المادة 649 تجارى انه :- 

" على امين التفليسه ان يقدم الى قاضى التفليسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتعيين تقريرا عن اسباب الافلاس وحالة التفليسه الظاهرة وظروفها ، ويجوز لقاضى التفليسه تعيين ميعاد اخر لتقديم هذا التقرير . وعلى القاضى احالة التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة . 

كما يجب على امين التفليسه ان يقدم الى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى " . 

ففى خلال 30 يوم من تاريخ اخطار امين التفليسه بالتعيين عليه ان يقدم الى قاضى التفليسه تقريرا عن اسباب الافلاس وحاله التفليسه وظروفها ويجوز لقاضى التفليسه تحديد ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير . وعلى قاضى التفليسه احاله التقرير مع ملاحظاته الى النيابه العامه لبحث وجود تفالس بالتدليس او التقصير . ( م649/1 تجارى ) .

ويجب على امين التفليسه ان يقدم الى قاضى التفليسه تقارير عن حاله التفليسه فى مواعيد دوريه يحددها قاضى التفليسه ( م 649/2 تجارى ) .

المبحث الثانى

الجانب السلبى لادارة التفليسه

(تحقيق الديون): 

تحقيق الديون هو بحث الألتزامات التى تثقل التفليسة والنظر فى صحتها وقبولها او المنازعه فيها ورفضها تمهيدا لمواجهة موجودات التفليسه بخصومها حتى يكون الدائنون على بينه من القرار الذى يتخذونه بصدد حل التفليسة اما بالصلح واما بالأتحاد واما بالصلح على ترك الأموال للدائنين . 

ويلاحظ ان المشرع لم يغلق باب الطعن امام الدائنين الذين رفضت ديونهم او الدائنين الذين يتراءى لهم الطعن فى الديون المقبوله فترك للمحكمه الفصل فى المنازعات التى تثور فى هذا الشأن اذا جاوزت قيمه الدين النصاب الانتهائى للمحكمه الجزئيه . 

ولقد وردت المواد من 650 الى 657 من القانون التجارى لتعالج الجانب السلبى لاداره التفليسه تحت عنوان تحقيق الديون . 

ديون المفلس التى تخضع للتحقيق :- 

الديون التى يتحمل بها المفلس هى الديون السابقه على صدور حكم الافلاس ولذلك يجب ان نلاحظ ان :- 

الديون التى يتحمل بها المفلس بعد صدور حكم الافلاس لاتخضع للتحقيق لأنها لايحتج بها على جماعه الدائنين . 

الديون التى تثبت على جماعه الدائنين تخضع لتحقيق الديون لأن الديون التى تحقق هى ديون المفلس وحده دون غيره ومن امثله هذه الحالة التى تنشأ على جماعه الدائنين اتعاب امين التفليسه او المحامين الذين وكلوا فى الدعاوى المتعلقه بالتفليسه ومصاريف بيع اموال المفلس وحفظها ، لأن هذه الديون تدفع من اموال التفليسه قبل اجراء التوزيعات على الدائنين فى الجماعه (1) الطريق الوحيد لتقديم الديون لتحقيقها هو تسليمها او ارسالها بالبريد المسجل مع علم الوصول الى امين التفليسه فقط دون أى طريق اخر . 

اجراءات التقديم :- 

0أ)- تسليم البيان والمستندات ليد امين التفليسه :-

عقب صدور الحكم بشهر الافلاس يجب على جميع الدائنين حتى ولو كانت ديونهم مصحوبه بتأمينات خاصه او كانت ثابته بأحكام نهائيه ان يسلموا امين التفليسه مستندات ديونهم مصحوبه ببيان بهذه الديون وتأميناتها ان وجدت ومقدارها مقومه بالعمله الوطنيه والعبره بيوم صدور حكم شهر الافلاس فى تقويم هذه الديون وتأميناتها . 

ويتسلم امين التفليسه مستندات الدين والبيان ويحرر ايصالا بذلك وهذا هو طريق التسليم ليد امين التفليسه . ( م650/1 تجارى ) 

ب)-ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل :- 

ويجوز للدائن صاحب الدين ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول الى امين التفليسه . (م650/2 تجارى ) 

ويجب ان يتضمن البيان المرسل تحديد محل مختار لأمين التفليسه فى دائره المحكمه ( م650/3 تجارى ) 

وبعد قفل التفليسه يعيد امين التفليسه المستندات الى الدائنين ويكون مسئولا عن هذه المستندات لمده سنه من تاريخ انتهاء التفليسه .(م650/4 تجارى ) 

فلقد نصت الماده 650 تجارى على ان :- 

على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصه او كانت ثابتة بأحكام نهائيه ان يسلموا امين التفليسه عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها ان وجدت ومقدراها مقومة بالعمله الوطنيه على اساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا او تحويلات او بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس . ويحرر امين التفليسه ايصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين . 

ويجوزارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول. 

ويجب ان يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسه فى دائره المحكمه . 

ويعيد امين التفليسه المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسه ، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسه . 

النشر ليقدم الدائنين مستندات ديونهم :- 

فى خلال الايام العشره التاليه لنشر الحكم بشهر الأفلاس فى الصحف اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيده اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم يجب على امين التفليسه النشر فوراً فى الصحيفه اليوميه التى نشر فيها حكم الافلاس لدعوه الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبه بالبيان المشار اليه فى الماده السابقه ( م651/1 تجارى ) .

والدائنين المقيمن داخل مصر عليهم تقديم مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان خلال عشره ايام من تاريخ نشر امين التفليسه لدعوه الدائنين لتقديم ديونهم . 

اما الدائنين المقيمن خارج مصر فيكون ميعاد تقديم مستندات ديونهم خلال 40 يوم من تاريخ نشر امين التفليسه لدعوه الدائنين لتقديم ديونهم . 

ويلاحظ انه لايضاف الى اى من هذين الميعادين ميعاد للمسافه (م651/2 تجارى ) 

فالمادة 651 تجارى نصت على ان :- 

اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس فى الصحف ، وجب على امين التفليسه النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة السابقه . 

وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف . ويكون هذا الميعاد اربعين يوما بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر . ولا يضاف الى اى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة . 

اجراءات التحقيق :- 

نصت المادة 652 من القانون التجارى على ان :- 

يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور . 

واذا نازع امين التفليسة او المراقب او المفلس فى صحة احد الديون او فى مقداره او فى ضماناته وجب على امين التفليسة اخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الإخطار . 

ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعها لإجراءات التحقيق . 

كما نصت المادة 653 على ان :- 

يودع امين التفليسه قلم كتاب المحكمه بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها ، واسباب المنازعه فيها ان وجدت ، وما يراه بشأن قبولها او رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها . 

ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة . 

وعلى امين التفليسة خلال ستة ايام من تاريخ الايداع ان ينشر فى صحيفة يومية بيانا بحصوله ، وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخه من القائمة والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين . 

ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة . 

-فأمين التفليسه بمعاونه المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور هو المكلف بتحقيق الديون ( فقرة اولى من الماده 652 تجارى ) .

- اذا نازع امين التفليسه او المراقب او المفلس فى حصه احد الديون او فى مقداره يجب على امين التفليسه اخطار الدائن صاحب هذا الدين بذلك ولهذا الدائن ان يقدم ايضاحات كتابيه او شفويه خلال 10 ايام من تاريخ تسلمه للاخطار . ( فقرة ثانيه من المادة 652 تجارى ) .

-الديون واجبه السداد المستحقه للحكومه بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعها لاتخضع لاجراءات تحقيق الديون المنصوص عليها فى هذه الماده . ( فقرة ثالثه من المادة 652 تجارى ) .

- بعد انتهاء امين التفليسه من تحقيق الديون يودع قلم كتاب المحكمه قائمه بتحقيق الديون تشتمل على :- 

بيان بمستنداتها . 

اسباب المنازعه فى كل دين ان وجد . 

ما يراه بشأن قبول او رفض كل دين . 

كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصه على اموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والاموال المقرره عليها . ( فقرة اولى من المادة 653 تجارى ) .

ويجب ان يتم ايداع هذه القائمة من جانب امين التفليسه خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس ويجوز عند الاقتضاء بقرار من قاضى التفليسه اطاله هذا الميعاد . ( فقرة ثانيه من المادة 653 تجارى ) 

ويجب على امين التفليسه خلال 6 ايام من تاريخ الايداع ان ينشر فى صحيفه يوميه بيانا بحصول ايداع قائمة تحقيق الديون وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخه من القائمة والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين . (فقرة 3 من الماده 653 تجارى ) .

ويحق لكل ذى مصلحه الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمه . ( فقرة رابعه من المادة 653 تجارى ) .

المنازعه فى الديون :- 

تنص المادة 654 تجارى على أنه :- 

للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشره ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع وتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمه او ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية او تلكس او فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة . 

فاللمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع فى الديون المدرجة بالقائمة خلال عشره ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع . 

تسلم هذه المنازعة الى قلم كتاب المحكمه او ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقيه او تلكس او فاكس . 

على قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسه ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافه . 

يجوز لقاضى التفليسه اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه ايه منازعه ( فقرة 2 من الماده 655 تجارى ) .

يفصل قاضى التفليسه فى الديون المتنازع فيها خلال 30 يوم من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمه ذوى الشأن بميعاد الجلسه قبل انعقادها بثلاثه ايام على الأقل ( فقرة 3 من المادة 655 تجارى ) .

القائمة النهائية بالديون غير المتنازع فيها :- 

نصت الماده 655 تجارى على أن :- 

يضع قاضى التفليسه بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الماده السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها . ويؤشر امين التفليسه على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها . 

ويجوز لقاضى التفليسه اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه اية منازعة . 

ويفصل قاضى التفليسه فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمه ذوى الشأن بميعاد الجلسه قبل انعقادها بثلاثه ايام على الأقل . 

فبعد انتهاء العشره ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع يضع قاضى التفليسه قائمة نهائيه بالديون غير المتنازع فيها ويؤشر امين التفليسه على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها . ( فقرة اولى من المادة 655 تجارى ). 

اما الديون المتنازع فيها فيفصل قاضى التفليسه فيها خلال 30 يوم من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعه ويقوم قلم كتاب المحكمه بأخطار ذوى الشأن بميعاد الجلسه قبل انعقادها بثلاثه ايام على الأقل . 

الطعن فى قرار قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه :- 

نصت المادة 656 تجارى على انه :- 

ضيجوز الطعن امام المحكمه فى القرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه ، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار ، اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمه الجزئية ، ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا امرت المحكمه بوقفها . 

ويجوز للمحكمه قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره . 

ولايجوز الطعن فى حكم المحكمه برفض الدين نهائيا او بقبوله . 

واذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفة دينا عاديا . 

ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا فى اجراءات التفليسة . 

- فالقرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه يجوز الطعن فيه امام المحكمه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ صدور القرار اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمه الجزئيه . 

ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسه الا اذا أمرت المحكمه بوقفها . ( فقرة اولى من المادة 656 تجارى ) 

والنصاب الانتهائى للمحكمه الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمعدله بالقانون رقم 18 لسنه1999 والصادر فى 17/5/1999 . 

والذى عمل به اعتبارا من 17/7/1999 هو 2000ج الفين جنيه فقد جاء نص هذه الماده المعدله كالتالى :- 

م42 مرافعات :- 

" تختص محكمه المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنيه والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشره الاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمه الدعاوى لاتجاوز الفى جنيه . "

فالقرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه يجوز الطعن فيه امام المحكمه اذا كانت قيمة الدين تزيد على 2000ج وفقا للنصاب الانتهائى للمحكمه الجزئيه اما اذا قلت قيمة الدين عن 2000ج الفى جنيه اصبح هذا الدين انتهائيا لايجوز الطعن فى قرار قاضى التفليسه بقبوله او رفضه . 

- يجوز للمحكمه ان تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره قبل الفصل فى الطعن ( فقرة ثانيه من المادة 656 تجارى ) .

- وحكم المحكمه برفض الدين نهائيا او قبوله لايجوز الطعن فيه بل يصبح انتهائيا . ( فقرة 3 من المادة 656 تجارى ) .

- اذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا . ( فقرة 4 من المادة 656 تجارى ) .

- الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا لايشترك فى اجراءات التفليسه طبقا للفقرة الخامسه من المادة 656 من القانون التجارى . 

وهناك سؤال يطرح نفسه على بساط البحث . 

متى يصبح قرار قاضى التفليسه بقبول او برفض دين نهائيا ؟ 

اذا قلت قيمة الدين عن 2000ج فإن القرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول هذا الدين او برفضه يصبح نهائيا طبقا لمفهوم المخالفة للفقرة الاولى من المادة 656 تجارى وللمادة 42 من قانون المرافعات والمعدله بالقانون 18 لسنه1999 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنيه والتجارية وقانون الاثبات . 

اذا حكمت المحكمه فى الطعن فى قرار قاضى التفليسه برفض الدين نهائيا او بقبوله طبقا للفقرة الثالثة من المادة 656 تجارى ففى هاتين الحالتين يصبح قرار قاضى التفليسه بقبول الدين او برفضه نهائيا لايجوز الطعن فيه . 

الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقرره فى التوزيعات الجاريه :- 

نصت المادة 657 من القانون التجارى على موقف هؤلاء الدائنين فقررت انه :-

"لايشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية ، وانما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة الى أن ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة . 

ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى امر بها قاضى التفليسه . 

ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة . 

واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبه بحصص فى التوزيعات التى تمت ، وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقه . "

فلا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية ، وانما تجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة الى انتهاء توزيع النقود ويتحملون مصروفات المنازعة ولا يترتب عليها وقف تنفيذ التوزيعات التى امر القاضى بها . ويجوز لهؤلاء الدائنين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها مؤقتا ويحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبه بحصص فى التوزيعات التى تمت وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة (م657 ) .

المبحث الثالث

فـــــــى :
قفل التفليسه

متى فرغ امين التفليسه من تحديد اصول التفليسه وجمعها وفرغت جماعة الدائنين من تحديد الديون المقبولة فإن اصول التفليسه وخصومها تكون قد تحددت ويمكن للدائنين على اساس ذلك النظر فى الحل المناسب لها اما الصلح او الأتحاد او الصلح على ترك الأموال للدائنين . 

ولكن يظهر احيانا ، فى أى مرحله من مراحل الأفلاس ان التفليسه ليس بها اموال تكفى لمجرد الانفاق على اجراءاتها فلا يكون هناك محل للمضى فى ذلك ويعطى القانون لأمين التفليسه فى هذه الحالة طلب قفل التفليسه بسبب عدم كفاية اموالها ولا يعتبر ان التفليسة قد انقضت نهائيا بل يقف سيرها مؤقتا وتظل آثار الافلاس سارية . 

فإذا ظهرت فى التفليسة بعد ذلك اموال جديدة تكفى لمواصلة اجراءاتها فإنها تستأنف السير نحو غايتها من النقطة التى سبق لها الوقوف عندها لكن لا يكون قفل التفليسة بسبب عدم كفاية اموالها جائز طالما ان بها من الأموال ما يكفى لمجرد الأنفاق على اجراءاتها . 

ولقد عالجت المادتين 658 ، 659 من القانون التجارى هذا فقررت:- 

مادة 658 :-

اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على تقرير من امين التفليسة ان يأمر بقفلها . 

ويترتب على قرار قفل التفليسه لعدم كفاية اموالها ان يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس . 

واذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسه بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ . 
مادة 659 :-

يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة الغاء قرار قفل التفليسه لعدم كفاية اموالها اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف اعمال التفليسة او اذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك . 

كما يجوز لقاضى التفليسه ان يأمر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه بإعادة فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها . 

وفى جميع الأحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت طبقا للفقرتين السابقتين . 

فإذا كانت المادة 554 من هذا القانون قد اوجبت على الدائن طالب شهر الافلاس ايداع خزانه المحكمه المرفوع اليها طلب الافلاس مبلغ 1000ج الف جنيه على سبيل الامانه لحساب نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس فإنه من المعلوم ان استخدام مبلغ الامانه لايكون الا فى هذا الغرض فحسب وقد يتضح لأمين التفليسه عندما تتقدم اجراءات التفليسه ان اموالها من القله والضآله بحيث لا تفى لسداد نفقات الإجراءات التمهيدية كمصاريف عمل الجرد والميزانيه ورفع الدعاوى واتعاب الخبراء والمحامين … الخ ومن ثم فلا محل للإستمرار فى اجراءات مثل هذه التفليسه ما دامت مقدماتها لا تبشر بأية فائدة تعود على الدائنين ولذلك اجاز القانون لقاضى التفليسه اذا وقفت اعمالها لعدم كفاية اموالها قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد ، ان تأمر من تلقاء ذاته او بناء على تقرير من أمين التفليسه بقفلها ، ولا ينهى هذا الأمر حالة الافلاس بل تظل كل آثار حكم شهر الافلاس قائمة ويظل امين التفليسه قائما عليها لحماية مصالح جماعة الدائنين وانما يترتب على قرار القفل ، عودة الحق الى كل دائن فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس فحسب واذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة ، جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسه بمقدار دينه وتعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ ( م658 ) .

اثار حكم الأقفال : 

ان الأقفال ليس حلا نهائيا للتفليسة وانما هو ايقاف مؤقت لأعمالها . ولذلك لا يترتب عليه زوال كل اثارها . بل كل ما يترتب عليه هو كما تقول من المادة 658 تجارى" يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفرديه ضد المفلس " اما ما عدا ذلك من الآثار فيظل قائما ، ولذلك حكمت المحاكم بأن مأمورية وكيل الدائنين لاتنتهى بصدورها هذا الحكم بل يظل فى وظيفته وله الحق فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الدائنين من حيث الدين بما يوجد من امواله وله ان يتدخل فى الدعوى التى ترفع على المدين وله ان يحصل لهذا الأخير على ما يستحقه من الديون قبل الغير او الأموال اى ان يد المدين تظل مرفوعه عن ادارة امواله . 

وقد قام خلاف على ما اذا كان للدائن الذى يقاضى المفلس على انفراد بناء على هذا الحكم له ان يستأثر بما يقضى له دون بقية الدائنين فرأى البعض ان هذه هى النتيجة الطبيعية لكون المشرع يعطيه حق مقاضاه المفلس على انفراد وبرى البعض الآخر انه انما يعتبر فضوليا او انه يعمل فى رفع دعواه على المدين لمصلحة الدائنين جميعا لأن حكم الايقاف لا يترتب عليه زوال اى اثر من اثار التفليسه غير منع مقاضاه المدين على انفراد وان رفعه يد المدين يظل حافظا اثره وعلى ذلك تعود المنفعه من الدعوى الى جماعة الدائنين . هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المشرع نفسه نص على وجوب رد مصاريف الدائن الذى رفع دعوى فردية على المدين اليه فى حالة نقض حكم الايقاف والأستمرار فى اجراءات التفليسه . وليس لهذا من معنى الا ان حكم الايقاف يعتبر اذا نقض كأنه لم يكن وأن ماحصل عليه الدائن من الدعوى التى يكون للدائنين بالتساوى لا له وحده . 

الغاء قرار قفل التفليسه :- 

ففى حاله قفل التفليسه لعدم كفاية اموالها يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحه ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسه الغاء قرار قفل التفليسه لعدم كفاية اموالها واعاده فتح التفليسه ويكون ذلك بتوافر امر من اثنين :- 

اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف اعمال التفليسه . 

او اذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك ( م659/1 تجارى ) .

ويجوز اعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها اذا طلب امين التفليسه ذلك او امر قاضى التفليسه من تلقاء نفسه بفتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها ( م659/2 تجارى ) 

وتعتبر هذه المصروفات التى دفعها الدائنين ديونا على التفليسه شأنها شأن الامانه السابق دفعها طبقا للمادة 554 تجارى ولذلك يجب ردها الى من دفعها بالاولويه . 

المبحث الرابع

الاجراءات المختصرة

نصت المادة 697 من القانون التجارى على انه :- 

اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على خمسين الف جنيه جاز لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب من امين التفليسه او احد الدائنين ان يأمر بالسير فى اجراءات التفليسه وفقا لأحكام الافلاس المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى . 

ا- تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون . 

ب- تكون جميع قرارات قاضى التفليسه غير قابلة للطعن فيها . 

جـ – لا يعين مراقب للتفليسه . 

د- فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى الصلح خلال خمسه ايام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة. 

هـ - يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقه عليه فى اجتماع الدائنين ويجب ان يصدق عليه قاضى التفليسه فى هذا الاجتماع ولا يقبل اى اعتراض عليه . 

و- ولا يغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد . 

ل - لا يجرى الا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسه . 

تستغرق اجراءات التفليسه وقتا قد يمتد اعواما كثيرة تستهلك فيها مصروفاتها قسطا وافرا من اموال التفليسه مما يضر بالمدين والدائنين على حد سواء رغم ضالة قيمة اموال المفلس ولذلك استحدث النص نظام الاجراءات المختصرة للسير فى اجراءات التفليسة بإيقاع اسرع واكثر يسرا فنصت المادة 697 على انه اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على خمسين الف جنيه ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسه او احد الدائنين الأمر بالسير فى اجراءاتها وفقا لما سلف بيانه من احكام معدلة بتخفيض المواعيد على النحو الذى فصلته الفقرة (أ) من تلك المادة مع عدم اجازه الطعن فى أى من قرارات قاضى التفليسة واعتبارها قرارت نهائية وعدم تعيين مراقب للتفليسة ودعوة الدائنين للمداولة فى الصلح خلال خمسة ايام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى منازعات الديون عند تحقيقها وجعلت الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين وتصديق القاضى عليه فى ذات الاجتماع وعدم قبول اية معارضة فى شأنه كما ابقى على امين التفليسة دون تغيير فى حالة قيام الاتحاد ونص على اجراء توزيع واحد فقط على الدائنين بعد الانتهاء من بيع اموال المفلس . 

من احكام النقض ادارج الديون:
لايجوز لصاحب الدين اذا ما حصلت منازعة فى ادراج دينه ضمن ديون التفليسة ان يطلب وقف اجراءات التفليسه متى تتحدد معالمها فى اموالها وخصومها ، ذلك ان نطاق دعوى وقف اجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب وكل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه ان يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف اجراءات التفليسة الى ان يفصل فى المنازعة فى دينه وتقدر المحكمة هذا الطلب بحسب اهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة اما بوقف اجراءات التفليسة الى ان يفصل فى المنازعة او بالاستمرار فيها والانتقال الى نظر مقترحات الصلح . 

( الطعن رقم 564 لسنة 34ق جلسة 29/4/1969 ص699 )

وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى والفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة انها لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف اجراءات التفليسة حق يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه ادراجه ضمن ديون التفليسة او التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه انه لا اثر لاختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى. 

( الطعن رقم 564 لسنة 34ق . جلسة 29/4/1969 ص699 )

تنص المادة 786 من القانون المدنى انه (( اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين والاسقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب هذا الأخير من ضرر بسبب اهمال هذا الدائن )) ومفاد هذا النص انه اذا افلس المدين قبل حلول اجل الدين المكفول ، فانه يتعين على الدائن ان يتقدم بحقه فى تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ، ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فان ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة ، اما اذا كان الدائن قد حصل على حكم بالزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص . 

( الطعن رقم 636 لسنة 42ق جلسة 11/1/1977 ص194 )

اذا كان ما استند اليه الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم المستأنف واخذ بما جاء بتقريرى الخبيرين – فى اعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوما – هو عدم تحصيل هذا الدين وان اموال المدين المذكور مقدره فى سنة 1950/1951 تاريخ اشهرا افلاس لاتكفى لسداد ديونه التى ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لاعتبار دين المطعون ضدهم معدوما ذلك ان العبرة فى تقدير اموال المدين المفلس لمعرفة ما اذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون الا عند بيع هذه الأموال وتوزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، ولما كانت اموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن لم يتم بيعها فان الامل فى تحصيل الدين ما زال موجودا وبالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوما . 

( الطعن رقم 12ق جلسة 14/8/1981 السنة 32ص 1359 )

تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس ، اجراءاتها . عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس فى صحته الدين بعد قبوله اثناء جلسات التحقيق للدائنين وحدهم الحق فى المناقضة بعد قبولها . وسيلة ذلك . دعوى يرفعها الدائن الى المحكمه مباشرة يدخل فيها وكيل الدائنين . 

( نقض فى الطعن رقم 1099 لسنه 53ق . جلسة 3/5/1993 
المجلة الفصلية السنة 27 العدد الأول – ص678 ) .

قفل اعماله التفليسه : 

اذا كان الحكم بقفل اعمال التفليسه لعدم وجود مال للمفلس كاف لاعمالها لا يؤدى الى محو اثار شهر الافلاس ولا الى زوال جماعة الدائنين او انتهاء مأمورية السنديك ، الا انه يترتب عليه – طبقا للمادة 337 من قانون التجارى – استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع ان الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن ان يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها وان جاز للأخير ان يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقضى هذه المصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى ، ولما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب اعادة فتح اعمال التفليسة ولم يوجب اختصام السنديك فيها فان هذه الدعوى – كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين – يصح توجيهها الى شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها وبالتالى فلا يكون اختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازما قانونا . 

( الطعن رقم 50 لسنه26ق . جلسه 25/1/1962 س13 ص60 )

افصح المشرع فى المادة رقم 327 من القانون التجارى عن ان قفل اعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لاعمالها انما يكون بحكم تصدره المحكمه بناء على تقرير مأمور التفليسة واجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من ارباب الحقوق ان يحصل على نقض الحكم المذكور ولما كان نقض ذلك الحكم لا يكون بحكم يصدر قبل المفلس ويفصل فى خصومة متردية بينه وبين دائنه فان الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل اعمال التفليسة يعتبر حكما بالمعنى القانونى لا عملا ولائيا وبالتالى يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا اذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى استئنافها . 

( الطعن رقم 50 لسنه 26ق . جلسة 25/1/19652 س13 ص90 )

دعوى الدائن بطلب اعادة فتح اعمال التفليسة ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا هى من الدعاوى التى نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة ، ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بصحة استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى رغم رفعه بتكليف بالحضور استنادا الى الفقرة الثانيه من المادة 405 من قانون المرافعات قولا منه انها تتدرج ضمن الدعاوى الواردة بالمادة 118 من قانون المرافعات باعتبار انها امتداد لدعوى شهر الافلاس ، او انها تدخل فى قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق القياس لأنها مترتبة على الافلاس ، فانه يكون قد خالف القانون ، اذ ان المشرع نص فى المادة 118 من قانون المرافعات على دعاوى شهر الافلاس وحدها دون الدعاوى الآخرى الناشئة عن التفليسة ، ولا يغير من هذا النظر ان الشارع قد جعل ميعاد استئناف هذه الدعاوى ميعادا قصيرا لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده اعتبارها من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة . 

( الطعن رقم 50 لسنه 26ق . جلسة 25/1/1962 س13 ص90 ) .
.........................

الفصل الرابع

انتهاء التفليسه
ان الغرض من ادارة التفليسه وتجهيزها هو اعدادها للحل الذى يرى الدائنون انه اكثر ملائمة لظروفها وتنتهى التفليسه :

اما بزوال مصلحه جماعه الدائنين ( المادة 660 : 661 تجارى )

واما بالصلح القضائى ( المادة 662 : 682 تجارى ) .

واما بالصلح مع التخلى عن الاموال ( المادة 683 تجارى ) .

واخيرا بأتحاد الدائنين ( المادة 684 : 696 تجارى ) .

وسوف نعالج هذا فى اربعه مباحث مسايره منا للتسلسل التشريعى . 

وقفل التفليسه لعدم كفايه الاموال ( م658 – 659 تجارى ) لايعنى انتهاء التفليسه لأنه يجوز لقاضى التفليسه ان يأمر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه بأعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها(م 659/2 تجارى ) 

وهذا يعنى ان التفليسه لم تنتهى بعد انتهاءاً قانونيا والا لما جاز اعاده فتحها والاستمرار فى اجراءاتها . 

المبحث الاول

انتهاء التفليسه لزوال مصلحه جماعه الدائنين 

وفاء المفلس او ايداعه لكل الديون للدائنين :- 

بعد وضع القائمة النهائيه للديون المنصوص عليها فى المادة 655 تجارى وبناء على طلب المفلس انهاء التفليسه اذا اثبت انه وفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسه او ان المدين المفلس اودع قلم كتاب المحكمه او لدى امين التفليسه المبالغ اللازمه لوفاء تلك الديون من اصل وعوائد ومصاريف فلقاضى التفليسه ان يأمر فى كل وقت وبناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسه . 

ولقد نصت على ذلك المادة 660 تجارى والتى قررت ان :- 

لقاضى التفليسه بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يأمر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسه اذا اثبت انه اوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسه او انه اودع قلم كتاب المحكمة او لدى امين التفليسه المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وعوائد ومصاريف. 

فهذه المادة استلزمت :- 

وفاء المدين المفلس كل ديون الدائنين من اصل وعوائد ومصاريف . 

او ايداع المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وعوائد ومصاريف ويتم الايداع : بقلم كتاب المحكمه او لدى امين التفليسه . 

طلب المدين المفلس انهاء التفليسه بعد تحقق احد الأمرين السابقين. 

والوفاء او الايداع يكون لكل الديون من اصل وعوائد ومصاريف. 

لايجوز انهاء التفليسه الا بعد الاطلاع على تقرير امين التفليسه :- 

اذا تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقه سواء بالوفاء او الايداع لايجوز لقاضى التفليسه ان يأمر بإنهائها لزوال مصلحه جماعه الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسه يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما وبمجرد صدور قرار قاضى التفليسه بأنهائها لزوال مصلحه جماعه الدائنين تنتهى التفليسه ويستعيد المفلس جميع حقوقه التى تأثرت بالحكم بشهر افلاسه وقد نصت على ذلك المادة 661 تجارى فأوردت انه :- 

لايجوز لقاضى التفليسه ان يأمر بإنهائها لزوال مصلحه جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسه يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقه . 

وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسه بإنهائها لزوال مصلحة جماعه الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه . 

المبحث الثانى

الصلح القضائى :
بعد الانتهاء من تحقيق الديون وتأييدها وبعد ان تتضح اصول وخصوم التفليسه توجه الدعوى للدائنين للاجتماع فى هيئه جمعيه عموميه للنظر فى الحل المناسب لانهاء امر التفليسه بالصلح ويترتب على الصلح ان يعود الى المفلس ادارة امواله والتصرف فيها ويهدف الصلح اما الى تخفيض الدائنين جزء من ديونهم للمفلس او منحه اجلا 
للوفاء او منح الميزتين معا للمفلس . 

ويشترط لوقوع الصلح بين الدائنين والمفلس :- 

ان يكون الافلاس بريئا من التدليس ( المادة 669 تجارى ) اما الافلاس بالتقصير فلا يمنع من التصالح مع المفلس . 

ان يتوافر نوعان من الاغلبيه :- 

اغلبيه عدديه وهى التى تمثل اكثر من نصف عدد الدائنين المقبولين للتصويت على الصلح اى الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا. 

اغلبيه الديون فيجب ان يكون الدائنين الذين يوافقون على الصلح حائزين لثلثى قيمة هذه الديون والتى تم تحقيقها وتأييدها ( المادة 665 تجارى ) .

فإذا توافرت الاغلبيتان وقع الصلح ، أما اذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين تأجلت المداولة مره واحدة لمده عشره ايام ( المادة 668 تجارى ) .

ويجب ان تصدق المحكمه التى شهرت الافلاس على الصلح فلا ينتج اثره الا بإتمام هذا الاجراء وقد ترفض المحكمه التصديق على الصلح اذا تبين لها ان هناك اسباب تتصل بالمصلحه العامه او كانت مصلحه الدائنين تبرر ذلك ( الفقرة الثالثه مادة 673 تجارى ) .

واذا صدقت المحكمه على الصلح وجب ان تثبت فى حكم التصديق انتهاء حاله الافلاس . اما اذا رفضت هذا التصديق اصبح الدائنون فى حاله اتحاد بحكم القانون . 

ولقد عالج القانون التجارى الصلح القضائى فى المواد من 662 : 682 تجارى 

ولقد جاءت المادة 662 لتقرر ان :- 

على قاضى التفليسه اذا طلب المدين الصلح ان يأمر قلم كتاب المحكمه بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح . 

وتوجه هذه الدعوة ، فى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون ، خلال الأيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسه عشرة يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسه بشأن قبول الديون او رفضها . 

وعلى امين التفليسه ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس . 

فاذا طلب المدين الصلح فعلى قاضى التفليسه ان يأمر قلم كتاب المحكمه بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح . ( فقرة اولى من المادة ) .

وفى حاله عدم حصول ايه منازعة فى الديون توجه هذه الدعوة خلال الخمسه ايام التاليه لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 تجارى اما فى حاله حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسه عشر يوما التاليه لانتهاء ميعاد الطعن فى أخر قرار لقاضى التفليسه بشأن قبول الديون او رفضها ( الفقرة الثانيه من المادة ) . 

وخلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقه على امين التفليسه ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفه اليوميه التى نشر فيها حكم شهر الافلاس . ( الفقرة الثالثه من المادة ) . 

جمعيه الصلح :- 

نصت المادتين 663 :-

تنعقد جمعيه الصلح برئاسه قاضى التفليسه فى المكان والزمان الذين يعينهما . 

ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين كتابه فى الصلح . 

ويدعى المفلس الى حضور الجمعيه ، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره الا لأسباب جدية يقبلها قاضى التفليسه . 

مادة 664 :-

يقدم امين التفليسه تقريرا الى جمعيه الصلح مشتملا على حالة التفليسه وما تم بشأنها من اجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين التفليسه فى هذه المقترحات . 

ويتلى تقرير امين التفليسه فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسه وتسمع اقوال المفلس ان حضر ويحرر قاضى التفليسه محضرا بما تم فى الجمعيه . 

فجمعية الصلح تنعقد برئاسه قاضى التفليسه فى المكان والزمان الذين يعينهما .ويحضر الدائنون هذه الجمعيه بأنفسهم او بوكلاء مفوضين كتابه فى الصلح وبالطبع يدعى المفلس الى حضور هذه الجمعيه ولايجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جديه يقبلها قاضى التفليسه (م663 تجارى ) .

ويقوم امين التفليسه بتقديم تقرير الى جمعيه الصلح مشتملا على حاله التفليسه وما تم بشأنها من اجراءات ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين التفليسه فى مقترحات المفلس . 

ويتلى تقرير امين التفليسه فى جمعيه الصلح ويسلمه موقعا منه الى قاضى التفليسه وتسمع اقوال المفلس ان حضر ويحرر قاضى التفليسه محضرا بما تم فى الجمعيه . ( المادة 664 تجارى ) . 

وقوع الصلح : نصت المواد :- 

مادة 665 :-

لايقع الصلح الا بموافقه اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بشرط ان يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لاتحسب ديونهم . 

ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة . 

مادة 666 :-

لايجوز لزوج المفلس ولأقاربة الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه . 

واذا نزل احد هؤلاء الدائنين المشار اليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت عليه . 

مادة 668 :-

يوقع محضر الصلح فى الجلسه التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغيا . 

واذا لم تتوافر احدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة ايام . 

ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة  تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة او عدلوها او اذا ادخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين . 

فالصلح لايقع الابموافقة اغلبيه الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بشرط ان يكون هولاء الدائنين حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . 

ولا يحسب فى هاتين الاغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لاتحسب ديونهم . ( الفقرة الاولى من المادة 665 تجارى).

والتصويت على الصلح لايجوز بالمراسله ( الفقرة الثانيه من المادة 665 تجارى ) .

ويحرم على زوج المفلس واقاربه الى الدرجه الثانيه الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه . ( الفقرة الاولى من الماده 666 تجارى ) .

وبعد صدور الحكم بشهر الافلاس اذا نزل احد هولاء الدائنين المشار اليهم فى الماده السابقة عن دينه الى الغير فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت عليه . ( الفقرة الثانيه من المادة 666 تجارى ) .

  ويجب ان يوقع محضر الصلح فى ذات الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغيا ( الفقرة الاولى من المادة 668 تجارى ).

فإذا لم تتوافر احدى الاغلبيتن المنصوص عليهما فى المادة 665 من هذا القانون كأن تتوافر الاغلبيه العدديه ولا تتوافر اغلبيه الديون تأجلت المداولة مره واحدة لمده عشره ايام ( الفقرة الثانيه من المادة 668 تجارى ) .

والدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا على الصلح يجوز لهم الا يحضروا الاجتماع الثانى ومع ذلك تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الاول قائمة ونافذه فى الاجتماع الثانى الا اذا حضروا الاجتماع الثانى وعدلوا عن موافقتهم السابقه او عدلوها او اذا ادخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفتره بين الاجتماعين . ( الفقرة الثالثه من املادة 668 تجارى ) .

تنازل اصحاب التأمينات العينيه عن هذه التأمينات للاشتراك فى التصويت على الصلح :- 

نصت المادة 667 من القانون التجارى على أنه :- 

لايجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينيه المقررة على اموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونه بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز ان يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين ، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة . 

اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه . 

وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمه . 

واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل . 

فالدائنين اصحاب التأمينات العينيه المقرره على اموال المفلس لايجوز لهم الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونه بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز ان يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين ، ويذكر التنازل فى محضر الجلسه . ( الفقرة الاولى من هذه الماده ) .

فإذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه .( الفقرة الثانيه من هذه الماده) .

وفى جميع الاحوال لايكون التنازل عن التأمين نهائيا الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمه . ( الفقرة الثالثه من هذه الماده ) .

فإذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل لأن التنازل عن التأمين كان بسبب التصويت على الصلح فمادام الصلح قد ابطل فإن الدائن صاحب التأمين يعود له التأمين الذى سبق التنازل عنه ( الفقرة الرابعه من ذات الماده ) .

الافلاس بالتدليس يمنع الصلح :- 

تنص المادة 669 من القانون التجارى على أنه :- 

لايجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس . واذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح . 

   فإذا حكم عليه بعقوبه الافلاس بالتدليس فلا يجوز عقد الصلح معه. 

الافلاس بالتقصير لايحول دون الصلح :- 

وفى المقابل نصت المادة 670 تجارى على أنه :- 

لايحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه . واذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح او تأجيل النظر فيه . 

اما اذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمه الافلاس بالتقصير يجوز للدائنين النظر فى الصلح او تأجيل النظر فيه الا ان الحكم على المفلس بعقوبه الافلاس بالتقصير لايحول دون الصلح معه . 

الصلح بشرط الوفاء :- 

تنص المادة 671 تجارى على أنه :- 

يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين اجلا لوفاء الديون . كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين . 

ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح ، على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائه على الأقل . 

وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح . 

فكما يجوز أن يتضمن الصلح ابراء المدين من جزء من الدين يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين اجلا للوفاء بالديون . ( الفقرة الاولى ) .

والصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين يجوز ان يعقد الصلح اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح على الاتجاوز هذه المدة خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ولا يعتبر المدين انه قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل 10% على الأقل . ( الفقرة الثانيه ) .

وللدائنين اشتراط تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ المدين لشروط الصلح . ( الفقرة الثالثه ) .

الاعتراض على الصلح :- 

تنص المادتين 672 ، 673 من القانون التجارى على أنه :- 

مادة 672 :-

يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسه كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح . 

وعلى قاضى التفليسه خلال ثلاثه ايام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمه التى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسه ورأية فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها . 

مادة 673 :-

يقوم قلم كتاب المحكمه بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسه التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح . 

وتفصل المحكمه فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء اكان بقبول التصديق على الصلح ام برفض التصديق عليه . 

ويجوز للمحكمه ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه اى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك . 

وتعين المحكمه فى حكم التصديق على الصلح مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح . 

واذا رفضت المحكمه الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسه الاف جنيه اذا تبين انه تعمد تأخير وقوع الصلح . 

ففى خلال عشره ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسه كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه . ( فقرة اولى من المادة 672 تجارى ) .

وفى خلال ثلاثه ايام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على قاضى التفليسه ان يرسل محضر الصلح الى المحكمه التى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح مع تقرير من القاضى عن حاله التفليسه ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها . ( الفقرة الثانيه من المادة 672 تجارى ) . 

يقوم قلم كتاب المحكمه بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسه التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح . ( الفقرة الاولى من المادة 673 تجارى ) . 

ويفصل فى طلب التصديق على الصلح وفى الاعتراضات من المحكمه بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح ام برفض التصديق عليه . ( الفقرة الثانيه من الماده 673 تجارى ) . 

ويجوز للمحكمه ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه اى اعتراض وذلك للاسباب الاتيه :- 

اذا وجدت المحكمه اسبابا تتصل بالمصلحه العامه . 

اذا كانت مصلحه الدائنين تبرر ذلك . ( الفقرة الثالثه من الماده 673 تجارى ) .

وفى حكم التصديق على الصلح تعين المحكمه مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح . ( الفقرة الرابعه من الماده 673 تجارى ) .

تعمد تأخير وقوع الصلح :-

يجوز للمحكمه فى حاله رفض الاعتراض على الصلح الحكم على المعترض بغرامه لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز 5000 خمسه الاف جنيه اذا تبين ان المعترض على الصلح تعمد تأخير وقوع الصلح . (الفقرة الخامسه من المادة 673 تجارى ) 

الدائنين الذين تسرى عليهم شروط الصلح :- 

حددت المادة 674 من القانون التجارى الدائنين الذين تسرى عليهم شروط الصلح فقررت انه :- 

تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح او اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه . 

فجماعه الدائنين تسرى عليهم شروط الصلح سواء اشتركوا فى اجراءات الصلح ولم يوافقو عليه او لم يشتركو فى اجراءات الصلح . 

الحكم بالتصديق على الصلح :- 

نصت المادة 675 من القانون التجارى على أن :- 

يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس . ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح . 

وعلى امين التفليسه خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . 

وكذلك يجب على امين التفليسه خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح بإسم المراقب بوصفة نائبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع او مكتب او وكالة . ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر . 

شهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح :-

بذات الكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح . ( فقرة اولى من هذه الماده ) قيد ملخص الحكم بالتصديق على الصلح فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس :- 

فى خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح على امين التفليسه قد ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكوره لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . 

جـ- قيد ملخص التصديق على الصلح فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس :- 

فى خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقه يجب على امين التفليسه قيد ملخص التصديق على الصلح بأسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع او مكتب او وكاله . ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك . 

ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح ، وتسرى فى شأن هذا الرهن الاحكام الخاصة برهن المتجر . ( الفقرة الثالثة من هذه المادة ) 

الآثار المترتبه على صدور حكم التصديق على الصلح :- 

تنص المادة 676 من القانون التجارى :- 

فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع اثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. 

وعلى امين التفليسه ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسه . 

تنتهى مهمه امين التفليسه ويستلم المفلس امواله ودفاتره واوراقه منه بموجب ايصال . ولا يكون امين التفليسه مسئولا عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنه من تاريخ اقرار الحساب الختامى . 

ويحرر قاضى التفليسه محضرا بجميع ما تقدم . واذا قام نزاع فصل فيه . 

بصدور حكم التصديق على الصلح تزول جميع اثار الافلاس فيما عدا سقوط الحقوق المنصوص عليها فى المادة 588 من القانون التجارى والتى تقرر :- 

لايجوز لمن شهر افلاسه ان يكون ناخبا او عضوا فى المجالس النيابيه او المجالس المحليه او الغرف التجارية او الصناعية او النقابات المهنية ، ولا ان يكون مديرا او عضوا فى مجلس ادارة اية شركة ولا أن يشغل بأعمال البنوك او الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد او السمسرة فى بيع او شراء الأوراق الماليه او البيع بالمزاد العلنى . كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره . 

ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله . ومع ذلك يجوز للمحكمه المختصه ان تأذنه فى ادارة اموال اولاده اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم . 

ويجب على امين التفليسه ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا . وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسه ( الفقرة الثانيه من هذه المادة ) .

وتنتهى مهمه امين التفليسه ويستلم المفلس امواله ودفاتره واوراقه منه بموجب ايصال ولا يكون امين التفليسه مسئولا عن هذه الاشياء اذا لم يتسلمها المفلس خلال سنه من تاريخ اقرار الحساب الختامى ( الفقرة الثالثه من هذه الماده ) .

ويحرر قاضى التفليسه محضرا بجميع ما تقدم . واذا قام نزاع فصل فيه ( الفقرة الرابعه من ذات الماده ) . 

ابطال الصلح :- 

نصت المادة 677 من القانون على ابطال الصلح فقررت انه :- 

يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانه المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس . 

وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح . 

ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه . 

تختص المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال  الصلح . 

فالصلح بعد التصديق عليه يبطل :- 

     اذا صدر حكم بإدانه المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس . 

اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات للمفلس او المبالغه فى ديونه وفى هذه الحاله يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال 6 اشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الاحوال لايكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح . ( الفقرة الثانيه من هذه المادة ) .

ويترتب على ابطال الصلح براءه ذمه الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه. ( الفقرة الثالثه من هذه المادة ) .

والمحكمه التى تختص بنظر دعوى ابطال الصلح هى المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس . ( الفقرة الرابعه من ذات الماده ) .

ثم جاءت المادة 678 من القانون التجارى لتقرر أنه :- 

اذا بدء التحقيق مع المفلس فى جريمه الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا قيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح ، جاز للمحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس ، بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة ، أن تأمر بإتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين ، وتلغى هذه التدابير ، بحكم القانون ، اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن لا وجه لإقامه الدعوى او حكم ببراءة المفلس . 

فاللمحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس بناء على طلب :- 

النيابه العامه 

او كل ذى مصلحه 

ان تأمر بإتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين وتلغى هذه التدابير بحكم القانون فلها ان تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن لا وجه لاقامه الدعوى اذا حكم ببراءة المفلس من جريمه الافلاس بالتدليس . 

فسخ الصلح :- 

حددت المادة 679 من القانون التجارى انه :- 

اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس . 

ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسه التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح . 

فالمحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس لها فسخ الصلح اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح وطلب الفسخ منها . ( فقرة اولى من المادة ) 

وليس معنى فسخ الصلح براءة ذمه الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسه التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح ( الفقرة الثانيه من هذه المادة ) 

اجراءات تعقب الحكم ببطلان الصلح او فسخه :- 

نصت المادة 680 من القانون التجارى على انه :- 

تعين المحكمه فى الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه قاضيا للتفليسه وامينا لها ، وللمحكمه ان تأمر بوضع الأختام على اموال المفلس . 

وعلى امين التفليسه خلال خمسه ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او بفسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفه يومية يعينها قاضى التفليسه . 

ويقوم امين التفليسه ، وبحضور القاضى او من يندبه لذلك ، يعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانيه اضافية . 

ويدعو امين التفليسه الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لإجراءات تحقيق الديون . 

وتحقق فورا الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها . 

فالحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه تعين المحكمه فيه قاضيا للتفليسه وامينا ولها وان تأمر بوضع الأختام على اموال المفلس (م680/1 تجارى ) وخلال خمسه ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او بفسخه على امين التفليسه ان يقوم خلال الخمسه ايام هذه بنشر ملخص هذا الحكم فى صحيفه يومية يعينها قاضى التفليسه ( م680/2 تجارى ) وبحضور قاضى التفليسه او من يندبه لذلك يقوم امين التفليسه بعمل جرد تكميلى لاموال التفليسه ويضع ميزانية اضافية ( م680/3 تجارى ) ويقوم امين التفليسه بدعوة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون . ( م680/4 تجارى ) وتحقق الديون الجديده فورا دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها . ( م680/5 تجارى ) .

ثم جاءت المادة 682 من ذات القانون لتقرر :- 

تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كامله وذلك بالنسبه الى المفلس فقط . 

ويشترك هؤلاء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح والا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبه ما حصلوا عليه من القدر المذكور . 

تسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر افلاس المدين مرة اخرى قبل ان يصدر حكم بإبطال الصلح او بفسخة . 

فبعد الحكم بأبطال الصلح او فسخه تعود الى الدائنين ديونهم كامله وذلك بالنسبه الى المفلس فقط ( فقرة اولى من المادة 682 تجارى ) 

فإذا لم يكن هؤلاء الدائنون قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح فإنهم يشتركوا بديونهم الاصليه كامله . 

اما اذا كانوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وجب تخفيض ديونهم الاصليه بنسبه ما حصلوا عليه من القدر المذكور . ( الفقرة الثانيه من المادة 682 تجارى ) .

وتسرى تلك الاحكام فى حاله شهر افلاس المدين مره ثانيه قبل ابطال الصلح او فسخه . ( الفقرة الثالثة من المادة 682 تجارى ) . 

تصرفات المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه :- 

نصت الفقرة الاولى من المادة 681 تجارى :-

التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذه فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم الا طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى . 

فما يجريه المدين من تصرفات بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذه فى حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم الا طبقا لاحكام المادة 237 من القانون المدنى . 

سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف :- 

فلقد نصت الفقرة الثانيه من المادة 681 تجارى على انه :- 

تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه . 

فبمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف . 

.................................

المبحث الثالث

الصلح مع التخلى عن الاموال 

نصت المادة 683 من القانون التجارى على أنه :- 

يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين . 

يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثارة وابطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائى ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف فى الأموال التى تخلى عنها وادارتها . 

تباع الاموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع اموال المفلس فى حالة الاتحاد . 

اذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبه منه وجب رد المقدار الزائد اليه . 

ويلاحظ على هذا النص :- 

الصلح على ترك الاموال للدائنين هو صلح فى حقيقته ولكنه بأخذ شكل الاتحاد وصورته ان يتفق المفلس مع الدائنين على ان يترك لهم امواله كلها او بعضها فيتولى الدائنون تصفيتها واقتسام ثمنها قسمة غرماء ، وتتبع فى تصفية الاموال وتوزيع ثمنها نفس القواعد التى تسرى فى حاله الاتحاد . 

يشترط فى انعقاد الصلح على ترك الاموال للدائنين نفس الشروط التى تلزم فى الصلح البسيط . فالصلح فى الحالتين عقد جماعى ينعقد بين المفلس وجماعة الدائنين فى جمعية الصلح ، ويشترط توافر الاغلبية العددية . واغلبية الديون التى نص عليها القانون . ولا يجوز الصلح مع المفلس الا اذا كان افلاسه خاليا من التدليس . 

ولا يكون الصلح نافذا الا اذا صادقت عليه المحكمه . وينتهى رفع يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها ويعود المفلس سيدا عليها ، ولكن ذلك لا يشمل الا الاموال التى تؤول اليه فى المستقبل ولكن يستمر رفع اليد بالنسبه للاموال المتروكه وتظل تحت يد امين التفليسه يتولى تصفيتها وتوزيع ثمنها على الدائنين . 

كذلك اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز لكل واحد من الدائنين ان يطلب فسخه . 

كذلك يبطل الصلح على ترك الاموال للدائنين بنفس الاسباب التى يبطل بها الصلح البسيط ويترتب على البطلان او الفسخ ذات الآثار . 
4-ان الصلح على ترك الاموال للدائنين يأخذ شكل الاتحاد فيظل الافلاس قائما الى ان يحصل بيع الاموال المتروكة ويظل امين التفليسه متوليا تصفية اموال التفليسه ولا تنتقل ملكية الاموال المتروكة الى الدائنين فى الصلح بل تظل هذه الاموال مملوكة للمفلس الى ان يقوم امين التفليسه ببيعها الى الغير (1)
5-اذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبه منه وجب رد المقدار الزائد اليه . 

***********

المبحث الرابع

اتحاد الدائنين :
اذا لم تقفل التفليسه بسبب عدم كفاية مال المفلس لادارتها ولم يقع صلح بين الدائنين والمفلس فإن مجموع دائنى التفليسة يصبحوا فى حاله اتحاد وهى حالة تحصل بحكم القانون اى يجد مجموع الدائنين انفسهم فيها بحكم القانون ولا تتوقف هذه الحالة على رغبه الدائنين او ارادتهم ولا على رغبة المدين ولا عليهما معا . 

ويترتب على الاتحاد استمرار اعمال التفليسة بقصد تصفيتها ، لأنه ليس الا المرحلة الأخيره من مراحل ادارة التفليسه عند عدم اقفالها وعدم الصلح . وعلى ذلك اذا اصبح الدائنون فى حالة اتحاد وجب على امين التفليسه ان يسعى فى تحصيل ما لم يحصل من ديون المفلس الى وقت انتهاء تحقيق الديون ، وان يشرع فى تحويل امواله العقارية والمنقولة الى نقود وتوزيع المتجمع مـن ذلك كله على الدائنين ، كل بحسب نصيبه وطبقا للقواعد المقررة لتوزيع اموال المفلس (1). 

ولقد عالج القانون اتحاد الدائنين فى المواد من 684 : 696 من القانون التجارى 

الحالات التى يصير فيها الدائنون فى حاله اتحاد :- 

نصت الماده 684 من القانون التجارى :- 

يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات الآتيه : 

اذا لم يطلب المدين الصلح . 

اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون او رفضت المحكمه التصديق عليه . 

اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل 

فبحكم القانون يصير الدائنون فى حالة اتحاد فى حالات ثلاث نص عليها وهى :- 

فى حاله عدم طلب المدين الصلح . 

فى حاله طلب المدين الصلح ورفض الدائنين طلب الصلح او رفض المحكمه التصديق عليه . 

جـ - فى حاله ابطال الصلح بعد حصول المدين عليه 

اختيار امين الاتحاد :- 

نصت المادة 685 تجارى على ان :- 

يدعو قاضى التفليسه الدائنين اثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسه والنظر فى ابقاء امين التفليسه او تغييره . ويسمى فى هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التأمينات العينيه المقررة على اموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم . 

اذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير امين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فورا . 

على امين التفليسه السابق ان يقدم الى امين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسه وبحضوره حسابا عن ادارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب . 

فعلى اعقاب قيام  الاتحاد يدعو قاضى التفليسه الدائنين للمداولة فى شئون التفليسه والنظر فى ابقاء امين التفليسه او تغييره ويشترك فى هذه المداوله الدائنين العاديين واصحاب التأمينات العينيه المقرره على اموال المفلس دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم ويسمى امين التفليسه فى هذه المرحله امين الاتحاد ( الفقرة الاولى من هذه المادة) .

ويتم تغيير امين التفليسه بغيره فورا اذا قررت اغلبيه الدائنين الحاضرين المداوله تغييره . ( الفقرة الثانيه من هذه المادة ) .

ويجب على امين التفليسه السابق تقديم حسابا عن ادارة التفليسه الى امين الاتحاد فى الميعاد الذى يحدده قاضى التفليسه ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .( الفقرة الثالثه من هذه الماده ) .

تقرير اعانه للمفلس او لمن يعولهم :- 

نصت المادة 686 تجارى على ان :- 

" يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقه فى امر تقرير اعانه من اموال التفليسه للمفلس او لمن يعولهم. 

اذا وافقت اغلبيه الدائنين الحاضرين على تقرير الاعانه للمفلس او لمن يعولهم وجب على قاضى التفليسه ، بعد اخذ رأى امين الاتحاد ورأى المراقب ، تعيين مقدار الاعانة . 

ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره ، الطعن امام المحكمه فى قرار قاضى التفليسه بتعيين مقدار الاعانة ، وفى هذه الحالة يصرف نصف الاعانة لمن تقررت له الى حين الفصل فى الطعن " . 

ففى خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقه يؤخذ رأى الدائنين فى امر تقدير اعانه من اموال التفليسه يتعيش منها المفلس او من يعولهم . ( الفقرة الاولى من هذه الماده ) .

فإذا وافقت اغلبيه الدائنين الحاضرين على تقرير الاعانه للمفلس او لمن يعولهم يكون امر تعيين مقدار الاعانه من اختصاص قاضى التفليسه بعد ان يأخذ رأى امين الاتحاد ورأى المراقب . ( الفقرة الثانيه من هذه الماده ) ولآمين الاتحاد وحده دون غيره الطعن امام المحكمه فى قرار قاضى التفليسه بتعيين مقدار الاعانه وهذه السلطه جوازيه لأمين الاتحاد فله استخدامها او عدم استخدامها . 

وفى حالة طعنه يصرف نصف الاعانه لمن تقررت له الى حين الفصل فى الطعن . ( الفقرة الثالثه من هذه الماده ) . 

الاستمرار فى تجارة المدين :- 

نصت المادة 687 من القانون التجارى على انه :- 

" لايجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان مأذونا فى ذلك من قبل الا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب ان يعين فى التفويض مدته وسلطة امين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة . 

ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة الا بعد تصديق قاضى التفليسه عليه . 

واذا نشأت عن الاستمرار فى التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه"  . 

فإذا كان مأذونا فى الاستمرار فى تجاره المدين من قبل فلايجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فيها الا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثه ارباع الدائنين عددا ومبلغا . 

ويجب ان يعين فى التفويض مدته وسلطه امين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة ( الفقرة الاولى من هذه الماده ) والتفويض بالاستمرار فى التجارة لايجوز تنفيذه الا بعد تصديق قاضى التفليسه عليه . ( الفقرة الثانيه من هذه الماده ) 

وفى حاله نشوء التزامات تزيد على اموال الاتحاد نتيجه للاستمرار فى التجارة كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبه دينه . ( الفقرة الثالثه من ذات الماده ) . 

.....................

بيع منقولات وعقارات المفلس :-

نصت المواد الاتيه من القانون التجارى على ان :- 

مادة 688

" لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق اما بيع عقارات المفلس فيجب ان يتم بإذن من قاضى التفليسه. 

اذا لم يكن قد بدئ فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حاله الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء فى ذلك خلال الايام العشرة التاليه لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسه بتأجيل التنفيذ . 

ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 644 من هذا القانون " . 

مادة 689

يجرى"  بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسه . 

ويجرى بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس . 

ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسه دفعه واحدة مقابل مبلغ اجمالى الا بعد استئذان قاضى التفليسة . 

يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس او الاذن ببيع امواله دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالى ، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمه بغير ذلك " . 

بيع المنقولات :- 

لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق دون الحصول على اذن من قاضى التفليسه . ( الفقرة الاولى من المادة 688 تجارى ) .

ويجرى البيع بالكيفيه التى يعينها قاضى التفليسه ( الفقرة الاولى من المادة 689 تجارى ) .

ب- بيع العقارات :- 

لايجوز بيع عقارات المفلس الا بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسه . ( الفقرة الاولى من المادة 688 تجارى ) 

فإذا لم يكن قد بدء فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حاله الاتحاد كان لأمين الاتحاد وحده دون غيره حق التنفيذ على هذه العقارات ويجب عليه البدء فى ذلك خلال الايام العشرة التاليه لقيام حاله الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسه بتأجيل التنفيذ . ( الفقرة الثانيه من المادة 688 تجارى ) 

ويجرى بيع العقارات وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية بشأن بيع عقار المفلس . ( الفقرة الثانيه من المادة 689 تجتارى ) 

جـ- بيع موجودات التفليسة دفعه واحدة :- 

لايجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسه دفعه واحده مقابل مبلغ اجمالى الا بعد استئذان قاضى التفليسه . ( الفقرة الثالثه من المادة 689 تجارى ) 

د- الصلح وقبول التحكيم :- 

يجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاه الاحكام المنصوص عليها فى المادة 644 من هذا القانون ( الفقرة الثالثة من المادة 688 تجارى ) .

وتنص المادة 644 على الاتى :- 

" يجوز لقاضى التفليسه بعد اخذ رأى المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره ، أن يأذن لأمين التفليسه بالصلح او بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان خاصا بحقوق او دعاوى عقارية . 

فإذا كان النزاع غير معين القيمة ، او كانت قيمته تزيد على خمسه الآف جنيه ، فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطة ، ويدعى المفلس الى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة اقواله اذا حضر . ولا يكون لاعتراضه اى اثر . ويجوز الطعن امام المحكمه فى قرار قاضى التفليسة اذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح او التحكيم . 

ولا يجوز لأمين التفليسه النزول عن حق للمفلس ، او الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة " . 

هـ- الطعن فى قرار الاذن بالبيع :- 

يجوز لكل ذى مصلحه ان يطعن فى قرار قاضى التفليسه بشأن تعيين كيفيه بيع منقولات المفلس او الاذن ببيع امواله دفعه واحده مقابل مبلغ اجمالى ، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمه بغير ذلك والمحكمه المختصه بالفصل فى هذا الطعن هى المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس . ( الفقرة الرابعة من المادة 689 تجارى) .

ايداع المبالغ واستنزال المصروفات :- 

نصت المادتين 690 ، 691 من القانون التجارى على ان :- 

مادة 690 :-

" يودع امين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمه او بنكـا يعينه قاضى التفليسه وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر . 

ويقدم امين الاتحاد الى قاضى التفليسه بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولايجوز سحب هذه المبالغ الا بأمر من قاضى التفليسة او بشيك يوقعه القاضى وامين الاتحاد " . 

مادة 691 :-

1- " تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصاريف ادارة التفليسة وديون دائنى جماعة الدائنين والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة . 

2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل فى شأنها " . 

نتيجه لقيام امين الاتحاد ببيع اموال المفلس تتجمع لديه حصيله نقديه يجب عليه ان يودعها خزانه المحكمه او بنكا يعينه قاضى التفليسه ويتم الايداع فى يوم العمل التالى للتحصيل على الاكثر . (م690/1 تجارى ) .

ويلتزم امين الاتحاد بأن يقدم لقاضى التفليسه بيانا شهريا عن حاله التصفيه ومقدار المبالغ المودعه نتيجه لاعمال التصفيه ولايجوز سحب هذه المبالغ المودعه الا بأمر من قاضى التفليسه او بشيك يوقعه القاضى وامين الاتحاد معا . ( م690/2 تجارى ) .

المبالغ التى تستنزل من حصيله بيع اموال المفلس :- 

يستنزل من حصيله بيع اموال المفلس المبالغ الاتيه :- 

الرسوم . 

مصاريف ادارة التفليسه . 

ديون دائنى جماعه الدائنين . 

الاعانات المقرره للمفلس ولمن يعولهم . 

المبالغ المستحقه للدائنين الممتازين . 

ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبه ديونهم المحققه . ( م691/1 تجارى ) .

وحصه الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا تجنب وتحفظ حتى يفصل فى شأنها ( م691/2 تجارى ) . 

التوزيعات بين الدائنين :- 

نصت المواد الاتيه من القانون التجارى 

مادة 692 :-
" يأمر قاضى التفليسة بأجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . وعلى امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك ولقاضى التفليسة ، عند الاقتضاء ، أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفه يوميه يعينها " . 

مادة 693 :-

" لايجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله . ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . 

واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة ان يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله . 

وفى جميع الأحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع " . 

فقاضى التفليسه هو الذى يأمر بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويحدد مقدار المبلغ الذى يوزع ويجب على امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك ولقاضى التفليسه عند اللزوم ان يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية يعينها ( مادة 692 تجارى ) . 

ولا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصه الدائن فى التوزيعات الا اذا قدم الدائنين سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله . ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعه . ( الفقرة الاولى من المادة 693 تجارى ) .

فإذا تعذر على الدائنين تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسه ان يأذن بدفع دينه بعد التحقيق من قبوله . ( الفقرة الثانيه من الماده 693 تجارى ) .

ويجب ان يعطى الدائن مخالصه على قائمة التوزيع فى جميع الاحوال . ( فقرة 3 من المادة 693 تجارى ) . 

حل الاتحاد :- 

تنص المواد من 694 : 696 من القانون التجارى على :- 

مادة 694 :-

" اذا انقضت سته اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون انجاز التصفية وجب على امين الاتحاد ان يقدم الى قاضى التفليسة تقريرا عن حالة التصفية واسباب التأخير فى انجازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشتة . ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز امين الاتحاد اعمال التصفية " . 

مادة 695 :-

" يقدم امين الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشتة . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره . 

وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار اليه فى الفقرة السابقة . 

ويكون امين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمه اليه " . 

مادة 696 :-

" يعود الى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه . ويعتبر قبول الدين فى التفليسه بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ " . 

1- فى حالة انتهاء ستة اشهر من تاريخ قيام حاله الاتحاد دون انجاز التصفية يجب على امين الاتحاد ان يقدم الى قاضى التفليسة تقريرا عن حاله التصفية واسباب تأخره فى انتهاء التصفية . 

ويرسل القاضى هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشتة. 

ويتبع هذا الاجراء كلما انتهت مده الست اشهر دون انجاز امين الاتحاد للتصفيه . ( المادة 694 تجارى ) 

2- بعد الانتهاء من اعمال التفليسه يقدم امين الاتحاد حسابا ختاميا الى قاضى التفليسه ويرسل القاضى هذا الحساب الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع . لمناقشته . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره . ( الفقرة الاولى من المادة 695 تجارى ) . 

" تعتبر التفليسه منتهيه بحكم القانون وينحل الاتحاد بعد المصادقة على الحساب المشار اليه فى الفقرة السابقه . ( الفقرة الثانيه من المادة 695 تجارى ) .

- ويكون امين الاتحاد مسئولا لمدة سنه من تاريخ انتهاء التفليسه عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمه اليه . ( الفقرة الثالثه من المادة 695 تجارى ) . 

- بعد انتهاء حاله الاتحاد يعود الى كل دائن الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه . ويعتبر قبول الدين فى التفليسه بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ . ( المادة 696 تجارى ) . 

...........................

الفصل الخامس

المواعيد الاجرائيه للتفليسه

طبقا للقانون التجارى 17 لسنه1999: 

*يتولى امين التفليسه نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه تعينها المحكمه فى خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم . ( فقرة 3 مادة 564 تجارى ) .

*يتولى امين التفليسه قيد ملخص الحكم فى كل مكتب  للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس خلال 30 يوم من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس . ( فقرة 4 مادة 564 تجارى ) .

الاشخاص الذين يديرون التفليسه :- 

*لايجوز ان يعين امين التفليسه من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا او مستخدما عند المفلس او محاسب له او وكيلا عنه ( فقرة اولى ماده 572 تجارى ) .

*يدون امين التفليسه يوم بيوم جميع الاعمال المتعلقه بأدارة التفليسه فى دفتر خاص ( ف2 م573 تجارى ) .

*يفصل قاضى التفليسه فى الاعتراض على اعمال امين التفليسه والمقدم من المفلس او المراقب خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرار قاضى التفليسه واجب النفاذ فورا ( ماده 575 تجارى ) .

*يقدم قاضى التفليسه كل 3 شهور تقريرا عن التفليسه وحالتها واى نزاع يتعلق بها للمحكمه ( ف3 م578 تجارى ) .

*القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه تودع قلم كتاب المحكمه فى اليوم التالى لصدورها ( م579 تجارى ) .

*ميعاد الطعن فى قرارات قاضى التفليسه التى يجوز الطعن فيها هو عشره ايام من تاريخ الايداع او التبليغ على حسب الاحوال ( ف2 م580 تجارى ) .

*يدفع امين التفليسه بعد استئذان قاضى التفليسه الاجور والمرتبات المستحقه قبل صدور حكم بشهر الافلاس عن مده ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس وذلك خلال العشره ايام التاليه لصدور الحكم بشهر الافلاس ( ف1 م616 تجارى ) .

*تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسه فى الحالات الوارده فى المواد من 626 : 630 من هذا القانون بمضى سنه من تاريخ نشر حكم شهر الافلاس فى الصحيفه اليوميه التى تعينها المحكمه وفقا للفقرة الثالثه من المادة 564 من هذا القانون ( م632 تجارى ) .

ادارة موجودات التفليسة: 

*يجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال 30 يوم من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس . ( ف2 م636 تجارى ) .

*يدعى المفلس لحضور جلسه اقفال الدفاتر التجاريه فإذا لم يحضر يجب دعوته مره اخرى للحضور خلال 3 ايام من تاريخ الاخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره . ( ف2 م640 تجارى ) .

*تودع المبالغ التى يحصلها امين التفليسه لحسابها خزانه المحكمه او بنك يعينه قاضى التفليسه وذلك فى يوم التحصيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر . ( ف1 م647 تجارى ) .

*على امين التفليسه ان يقدم لقاضى التفليسه بيانا بالمبالغ المحصله خلال 5 ايام من تاريخ الايداع ( ف1 م647 تجارى ) .

*على امين التفليسه ان يقدم لقاضى التفليسه خلال 30 يوم من تاريخ اخطاره بالتعيين تقريرا عن اسباب الافلاس وحاله التفليسه الظاهرة وظروفها ( ف1 م649 تجارى ) .

تحقيق الديون :- 

*يكون امين التفليسه مسئولا عن مستندات ديون الدائنين المقدمه اليه لتحقيق الديون لمده سنه من تاريخ انتهاء التفليسه . ( ف4 م650 تجارى ) .

*يجب على جميع الدائنين المقيده اسمائهم فى الميزانيه تقديم مستندات ديونهم خلال العشره ايام التاليه لنشر الحكم بشهر الافلاس فى الصحف . ( ف1 م651 تجارى ) .

*ويكون هذا الميعاد 40 يوما بالنسبه للدائنين المقيمين خارج مصر ولا يضاف الى اى من هذين الميعادين ميعاد للمسافه . ( ف2 م651 تجارى ) .

*للدائن فى خلال عشره ايام من تاريخ تسلمه لاخطار المنازعه فى صحه دينه او فى مقداره او فى ضماناته ان يقدم ايضاحات مكتوبه او شفويه ( ف2 م652 تجارى ) .

*على امين التفليسه ان يودع قلم كتاب المحكمه قائمة بكل ما يتعلق بتحقيق الديون والمنازعات الخاصه بهذه الديون والدائنين اصحاب التأمينات الخاصه ويتم هذا الايداع خلال 60 يوم على الاكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس ولقاضى التفليسه عند الاقتضاء اطاله الميعاد بقرار منه . ( ف2 ماده 653 تجارى ) .

*وعلى امين التفليسه خلال سته ايام من تاريخ الايداع ان ينشر فى صحيفه يوميه بيانا بحصول هذا الايداع وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخه من هذه القائمه والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين . ( ف3 ماده 653 تجارى ) .

*للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمه الديون ان ينازع فى الديون المدرجه بها خلال عشره ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافه ( م654 تجارى ) .

*يفصل قاضى التفليسه فى الديون المتنازع فيهاخلال 30 يوم من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعه ويخطر قلم كتاب المحكمه ذوى الشأن بميعاد الجلسه قبل انعقادها بثلاثه ايام على الأقل . ( ف3 م655 تجارى).

*اذا كانت قيمه الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمه الجزئيه فيجوز الطعن امام المحكمه فى القرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ صدور قرار قاضى التفليسه ( ف1 م656 تجارى ) .

الصلح القضائى :- 

*توجه للدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا الدعوه لحضور المداولة فى الصلح القضائى خلال الخمسه ايام التاليه لوضع القائمه النهائيه بالديون وذلك فى حاله عدم حصول ايه منازعات فى الديون . 

*وفى حاله حصول المنازعه توجه الدعوى خلال الخمسه عشر يوما التاليه لانتهاء ميعاد الطعن فى اخر قرار لقاضى التفليسه بشأن قبول الديون او رفضها . ( ف2 م662 تجارى ) .

*على امين التفليسه خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانيه من المادة 662 ان يقوم بنشر الدعوه لحضور المداوله فى الصلح فى الصحيفه اليوميه التى نشر فيها حكم شهر الافلاس . ( ف3 م662 تجارى ) .

*الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مده تعين فى عقد الصلح ويجب الا يزيد هذه المدة عن خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ( ف2 م671 تجارى ) .

*لكل دائن له حق الاشتراك فى الصلح ان يبلغ قاضى التفليسه كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح وذلك خلال عشره ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح . ( ف1 م672 تجارى ) .

*على قاضى التفليسه خلال ثلاثه ايام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقره السابقه ( 10 ايام ) ان يرسل محضر الصلح الى المحكمه التى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح ( ف2 م672 تجارى ) .

*على امين التفليسه خلال عشره ايام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه بأسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ( ف2 م675 تجارى ) .

*وعلى امين التفليسه خلال هذه العشره ايام المذكورة ايضا قيد ملخص حكم التصديق على الصلح بأسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته فرع او مكتب او وكاله . (ف3 م675 تجارى ) .

*لايكون امين التفليسه مسئولا عن اموال ودفاتر واوراق المفلس اذا لم يتسلمها المفلس خلال سنه من تاريخ اقرار الحساب الختامى وذلك فى حاله الصلح القضائى . ( ف3 م676 تجارى ) .

*ابطال الصلح نتيجه لتدليس المفلس بعد التصديق عليه يجب ان يكون الطلب خلال 6 اشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول ( ف2 م677 تجارى ) .

*وفى جميع الاحوال لايكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح . (ف2 م677 تجارى) 

*على امين التفليسه خلال خمسه ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او بفسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفه يوميه يعينها قاضى التفليسه . ( ف2 م680 تجارى ) .

*تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه ( ف2 م681 تجارى ) .

اتحاد الدائنين :- 

*يودع امين الاتحاد المبالغ المحصله عن بيع اموال المفلس خزانه المحكمه او البنك الذى يعينه قاضى التفليسه وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الاكثر . ( فقرة اولى الماده 690 تجارى ) .

*يقدم امين الاتحاد الى قاضى التفليسه بيانا شهريا عن حاله التصفيه ومقدار المبالغ المودعه . ( ف2 م690 تجارى ) . 

*فى حاله قيام الاتحاد اذا انقضت سته اشهر من تاريخ قيام حاله الاتحاد دون انجاز التصفيه وجب على امين الاتحاد ان يقدم الى قاضى التفليسه تقريرا عن حاله التصفيه واسباب التأخير ويتكرر هذا الاجراء كل سته اشهر ما دام ان امين الاتحاد لم ينجز اعمال التصفيه ( م694 تجارى ) .

*يكون امين الاتحاد مسئولا لمده سنه من تاريخ انتهاء التفليسه عن الدفاتر والمستندات المسلمه اليه ( ف3 م695 تجارى ) . 

الاجراءات المختصره :-

*بعد جرد اموال المفلس اذا تبين ان قيمتها لا تزيد على 50 الف جنيه جاز لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه او أحد الدائنين تعديل اجراءات التفليسه بتخفيض المواعيد المنصوص عليها فى الفقره الاولى من المادة 649 والماده 651 والفقره الثانيه من المادة 652 والفقرة الثانيه من المادة 653 والماده 654 والفقرة الثالثه من المادة 655 من هذا القانون ( فقرة أ ماده 697 تجارى ) .

*فى حاله المنازعه فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداوله فى الصلح خلال خمسه ايام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة . (فقرة د مادة 697 تجارى ) .

(
صــدر للمؤلف

=========

* السرقة *معلقاً عليها وفقاً لأحدث أحكام النقض ويتضمن :

* أركانها : السرقة ذات العقوبة المخففة والمشددة - الشروع فى السرقة -  أخفاء الأشياء المسروقة . 

* سرقات  : السيارات - الكهرباء والماء والغاز وخط التليفون - المساكن - المتاجر - الخزائن - تقليد المفاتيح - الحرز المغلق .

* الدفوع القانونية فى السرقة مثل بطلان  :

القبض - التفتيش - الأعتراف - الأستجواب - أنتفاء حالةالتلبس- عدم جدية التحريات -  تلفيق وشيوع التهمة ودفوع أخرى .

* الشريعة الأسلامية وتأصيلها للسرقة وقطع الطريق .

* سرقة أدوات ووقت وبرامج الكمبيوتر .

* الأفلاس * معلقاً عليه بأحدث أحكام محكمة النقض ويتضمن :

* شروطه - ذو الصفة فى طلبه - آثاره - حكم الأفلاس والطعن عليه - أنتهاء التفليسة

* أدارة التفليسة - السنديك ومهامه وأجره وعزله وأستبداله - مأمور التفليسة وأختصاصاته - الصلح الواقى - فقد الإعتبار ورده - الطلبات والدفوع - التظلم من الأحكام والمواعيد الإجرائية الخاصة بالأفلاس .

* أفلاس الشركات وشروطها وآثارها - شركة التضامن - التوصية البسيطة - التوصية بالأسهم - المساهمة .

* التفالس - أركانه - جرائمه - أنواعه - أفلاس الشركات - أشهار الأفلاس-  ودعوى الحراسة - الأفلاس والحجز الأدارى .

الوجـيز فـى التعديلات الجديدة لقانون الاصلاح الزراعى الصادر برقم 96 لسنة 1992

( شرح وافي لمواد القانون مقارناً بمواد القانون السابقة .

( المشكلات العملية التي يثيرها تطبيق هذا القانون .

( المحكمة المختصة بتطبيق هذا القانون .

( صيغ الدعاوي المترتبة علي هذا القانون .

* الحديث * فى  

SYMBOL 181 \f "Wingdings"قانون المرافعات المدنية والتجارية .

SYMBOL 181 \f "Wingdings" قانون الأثبات .

SYMBOL 181 \f "Wingdings" قانون العقوبات .

SYMBOL 181 \f "Wingdings"قانون الإجراءات الجنائية .

SYMBOL 181 \f "Wingdings" وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

SYMBOL 181 \f "Wingdings"والرسوم القضائية والتوثيق والشهر .

معلقاً عليها

 بتعليمات النيابة العامة والمحضرين التنفيذيةوالمذكرة 

الإيضاحية وتقرير اللجنة الدستورية والتشريعية .

بمجلس الشعب

إعداد وتعليق الأساتذة المحامين

        سمير الأمين                                      محسن البيومى 

    عبد المجيد بدر                                 محمود متولى

* القانون 100 لسنة  1993 *

فى

شأن الضمانات الديمقراطية للتنظيمات النقابية المهنية

والمذكرة الإيضاحية مع تعليق لجنة الشئون الدستورية

  بمجلس الشعب .

  إعداد الأساتذة 
محمد الشيمى             سمير الأمين        

نبيل عبد المجيد   
المحامون       
 سمير الأمين 

      


 المحامى 

المشكلات العملية
فى
- مراقبة التليفون 
- والتسجيلات الصوتيه والمرئية .

*وأثرهما فى الأثبات الجنائى .
*أهم الدفوع المتعلقه بهما فى قضايا:-
المخدرات - القتل والخطف - الدعارة 
 تجارة السلاح - الرشوة - الأرهاب .

* أحكام محكمة النقض وتعليمات النيابة العامة .

الطبعة الثالثة 2000

* صيغ العقود والدعاوي القانونية * 

فى

 (دعاوي المدني                          (   دعاوي الإيجارات 

 (دعاوي الجنح                           (دعاوي العمال 

( دعاوي التجاري والضرائب            ( دعاوي التعويضات

 ( دعاوي الأحوال الشخصية             (دعاوي المستعجل

( دعاوي الإداري                         ( الطلبات

( العقود 

الجديد في  الإفلاس طبقا للقانون التجاري رقم 17 لسنه99

سمير الأمين

المحامى

الطبعة الرابعة 2000

مراجع البحث 

1 - شرح القانون التجارى- الافلاس- جـ4د . محمد صالح – طبعة 1943 

2-أصول القانون التجارى د. على الزينى- الجزء الثالث- طبعة  1946

3- شرح القانون التجارى د. على العريف - الجزء الثالث- طبعة 1951 

4- الوسيط فى القانون التجارى المصرى د . محسن شفيق- الجزء الثالث 

5- العقود التجارية والافلاس د. محمود سمير الشرقاوى - طبعة سنة 1972 

6- الوجيز فى الافلاس د . محمود سمير الشرقاوى طبعة 1974 

7- القانون التجارى د . رضا عبيد - طبعة 1981 

8- الافلاس - د . على يونس 

9- مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض فى خمسة سنوات- طبعة 1987 

10-الأفلاس أ . المعتز ابو المجد المحامى - طبعة 1983 

11- الافلاس د . حسنى المصرى - طبعة 1988 

12- الافلاس د . عبدالحميد الشواربى - طبعة 1988 

13- المنازعات التجارية أ- عزت عبدالقادر المحامى- طبعة 1990 

14- المستحدث فى القضاء التجارى المستشار معوض عبدالتواب- طبعة 1991 

15-التنظيم القانونى للأفلاس د . ابراهيم شلبى – د. فايز رضوان طبعة سنة 1998

16-التفليسة دكتور محمد مصطفى خميس طبعة 1998

17-الأفلاس والصلح الواقى من التفليس طبقا للقانون 17 لسنة 99 
          ا – عزت عبد القادرالمحامى طبعة سنة 2000 .
18-الجديد فى الافلاس طبقا للقانون 17 لسنة 1999 

          أ سمير الامين المحامى الطبعة الرابعة 2000
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,وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون 


( صدق الله العظيم ) 
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